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الهجرة واسعا بفعل الزیادة الطبیعیة و ا في هذه الآونة من الزمن نمو حضریتعیش مدن العالم

  أدى ذلك إلىف. ة مستمرة في معدلات النمو الحضريفالجزائر دولة نامیة تشهد زیاد.نحو المدن

الدولة تعمل على إعداد هذه جعلماانتشار الفوضى فیها،مشاكل التلوث والضوضاء بالإضافة إلى

للسكان وهدفها هو القضاء على البیوت القصدیریة من أجل استقبال التزاید الهائل1المدن وتهیئتها

.عبر كافة الولایات خاصة في المدن الكبرى منها2وغیر اللائقة التي شوهت العمران

شهد المحیط العمراني بالجزائر انتشار سریع وتوسع كبیر للمباني غیر القانونیة أثر فیها سلبا 

والمدن الجزائریة مظهرها الجمالي من جهة وفقد على النسیج العمراني وانسجامه، إذ فقدت الأحیاء

وهذا ما جعل المشرع یتدخل لوضع حد للبناء الغیر من جهة أخرى،وصحتهالفرد أمنه وسلامته

، الذي وضع مجموعة من 3المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90الشرعي وذلك بالموجب القانون رقم 

الحصول على رخصة البناء ورخصة التجزئة وكذا القیود قبل الشروع في البناء والتي تتمثل في

طة المختصة إلى صاحب الملكیة وتعتبر كرقابة قبلیة لأنها صة التعمیر التي تمنح من طرف السلرخ

صلاحیة الأرض والتجزئة للبناء وأصل الملكیة ومخطط البناء لا تمنح لصاحبه إلا بعد التحقیق على

، بعد 4أین تسلم شهادة المطابقة من طرف الجهات المختصةالمناسب، بعدها تأتي المرحلة الثانیة

هي أشغال معالجة «بأنهامطابقة البنایات وإتمام إنجازها،، المتعلق بتحدید قواعد 15- 08 رقم من القانون02المادة :التهیئة-1

.»المساحات الخضراء وتشیید السیاجالأشجار ووضع أثاث حضري وإنجاز سطح الأراضي وتدعیم المنحدرات وغرس

عبارة عن ظاهرة تطور المدن وإنجازها وهو متعلق بتحول المجتمعات من البدائیة  إلي المدینة أو الحیاة الحضاریة، :العمران-2

ویقصد به »علم التبیؤ البشري« أو» البشریةالاكولوجیا«حیث استعمل هذا المصطلح في بعض المؤلفات  بالغة الأجنبیة بمعني 

تكییف الناس مع البیئة التي یوجدون فیها، فالعمران یعكس بلا شك الصورة الحقیقیة للبیئة الاجتماعیة وهو یمثل قیم المجتمع وفلسفة 

النهضة العربیة، ، دارط ،میداني للإسكندریة وعمالها، ب، انظر، حسن الساعتي، التصنیع و العمران، بحث»عبر العصور

.31،ص1980بیروت،

القواعد القانونیة علم القانون من جهة، وعلم العمران من جهة أخري، حیث یعتبر مجموعة من:ن قانون العمران یضم بین علمینإ 

.»مجال العمرانيتنظیم الأراضي و ال ىا في القانون العام، كما یهدف إلتنظیم المجال العمراني وهو ما یندمج نسبی ىالتي تهدف إل

نیة، دار هومة إقلولي أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري أهداف حضاریة ووسائل قانونیة، الطبعة الثا:انظر

.25،ص2015الجزائر،

دیسمبر02صادر بتاریخ ،52عدد  ر.عمیر، جتعلق بقانون التهیئة والتی1990دیسمبر01مؤرخ في  29-90قم قانون ر --3

15، صادر في 51، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج،ر عدد 2004المؤرخ في أوت 05-04بموجب القانون رقم معدل ومتمم، 1990

.2004أوت
حدد المشرع الجهات المختصة بإصدار قرار رخصة البناء و شهادة المطابقة ذلك في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي -4

أو الوزیر المكلف بالتعمیر أن یختص في حالات حددها القانون وذلك حسب طبیعة كاختصاص أصیل، غیر أنّه یمكن للوالي 

.المشروع
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التحقق في أن صاحبها قد احترم كل المقاییس القانونیة وهذه الأخیرة تعتبر كرقابة بعدیة لأنها لا 

.تمنح لصاحبها إلا بعد الانتهاء من البناء

الحالة المشاكل التي یطرحها التعمیر في الوقت الحالي أشد تعقیدا من أي وقت مضى و 

10بالإضافة إلا هذا تلاتها إلى عدة كوارث طبیعیة أولها كان في المزریة الذي آلى إلیه العقار، 

في بومرداس اللذان خلف 2003ماي 21المتمثلة في فیضانات باب الواد وزلزال 2001نوفمبر 

.والعمران1البناءمقاییساحترامخسائر بشریة معتبرة وهذا نتیجة عدم 

لوضع حد لهذه 152- 08رقم المشرع الجزائري بقانونمن أجل تدارك الأمر والنقائص جاء 

2123-85المخالفات وإیجاد الحلول المناسبة للقضاء على فوضى العمران بعد أن فشل المرسوم رقم 

جاء بإجراءات جدیدة لتسویة وضعیة البنایات المخالفة لأحكام في تسویة البنایات غیر الشرعیة، الذي

29-90قانون التهیئة والتعمیر وكذا البنایات التي لم یكتمل إنجازها، وهو قانون مكمل للقانون رقم 

بهدف تسویة أوضاع مباني أصبحت كاملة ومتكلمة وقائمة ونهائیة یستحیل إزالتها نظرا لما ینتج عن 

.4ساس بحقوق مكتسبةذلك من أضرار وم

دم لكل مبني مخالف للقانون، إن الإجراءات الردعیة التي جاء بها هذا القانون المتمثلة في اله

المشرع مراعاة مصلحة المواطن وذلك بتسویة وضعیة بعض البنایات التي یرى أنّها قابلة فأخذ

للتسویة، بغیة إدماجها في المحیط العمراني في إطاره القانوني، للقضاء على البنایات غیر القانونیة 

.من حدّة أزمة السكن من جهة أخرىمن جهة، والتخفیف

مجموعة من المواد أیان «فقه نجد أنه قد عرف البناء بأنهال بالرجوع إلىالمشرع الجزائري لم یعطي تعریف للبناء، لكن:البناء-1

یكون البناء ...كان نوعا جبسا أو جبرا أو حدیدا أو كل هذا معا، أو شيء غیر هذا، شیدته ید إنسان لتتصل بالأرض اتصال قرار

وكذلك  معدا لسكن إنسان أو إیداع أشیاء، فالحائط المقام بین حدین بناء، والعمد  التذكاریة وما إلیها بناء من تماثیل مبنیة وبناء،

حامد الشریف، المشكلات العملیة في جریمة البناء :انظر.»القناطر والخزانات والسدود والجسور وكل ماشیید في باطن الأرض بناء

.29،ص1994دون ترخیص، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،
03، الصادر في 44، عددتمام انجازهاة البنایات وإ متعلق بتحدید قواعد مطابق2008یولیو سنة20مؤرخ في 15-08قانون رقم -2

.2008أوت 

یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة  1985أوت 13مؤرخ في 212-85مرسوم رقم -3

، الصادر 34عدد  ، ج رط إقرار حقوقهم في التملك والسكنكانت محل عقد، أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها وشرو 

.)ملغى(.1985لسنة
، ص 2003مروة هیام، القانون الإداري الخاص، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولي، لبنان، -4

347.
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القانونیة في التسویة 15-08ون رقم انالقما مدي فعالیة :طرح الإشكالیة التالیةارتأیناعلیه 

ما جعلنا نقسم هذا البحث إلى فصلین، نبحث في البدایة في مفهوم البناء  وهو.للبناء غیر القانونیة

الفصل (15-08، ثم التحقیق في مطابقة البنایات وفق للقانون رقم )الفصل الأول(الفوضوي

.)انيالث



الفصل الأول

ماهیة البناء الفوضوي
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خاصة الكبرى منها من ظاهرة البناء غیر القانوني التي العربيتعاني مدن العالم

وذلك لدوافع مختلفة منها النمو الطبیعي للسكان یج العمراني والحضريتشكل خللا في النس

ومعادلاته العالیة، وبسبب الهجرة الداخلیة الوافدة من الریف إلى المدن والهجرة الخارجیة 

واتساع في مساحة الأرض والبناء غیر القانوني مما نجم تفاقم سكاني كبیر.القادمة لها

ونجد مثلا في بعض الدول العربیة  تسمیات مختلفة للبناء غیر .حول تلك العواصم

سلوب أالذي یفقد إلى .لفوضويالقانوني، كالبناء الهش أو القصدیري، أو العشوائي أو ا

.التخطیط العمراني

وصف قانوني الذي یطلق على :صنفینمن الناحیة القانون فإنها تنحصر ضمن 

الأفعال التي تحترم التزامات القانون وعكس ذلك تعتبر غیر قانونیة الأفعال التي تنتهك 

.وتخرق القانون

تواصل عدة مساكن، وتتكون من  ىدینة إلبعض الدراسات التي تناولت مشاكل الم في

سع والانتشار التو  ىنموها علأزقة ملتویة، وتعتمد في طابق واحد أو أرضیة، أحیاء ذات 

المساحات الهامة في المدن، أن هذه المدن تشكل المصدر الأساسي  ىوذلك لاستحواذها عل

تنتشر جوار الأودیة والأماكن المنخفضة باعتبارها،الصحیةللأمراض النفسیة والاجتماعیة و 

.1الحیاة فیها ىعل الصرف العام للمدینة مما یؤثرالتي تشكل مصبا للمیاه القذرة أو مخارج 

عنه مع تبیان دوافعه والآثار المترتبة)المبحث الأول(البحث عن مفهوم البناء الفوضوي 

).المبحث الثاني(

، ص2012الأول،  العدد مجلة جامعة دمشق،، مشكلة السكن العشوائي في المدن العربیة الكبرىقاسم الربداوي، -1

441.
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المبحث الأول

مفهوم البناء الفوضوي

بناء ، فكل البناءالقانون كمعیار لتحدید طبیعة  ىمصطلح البناء غیر القانوني علیعتمد

.مخالف لهذه القوانین هو بناء غیر قانوني

في التعلیمة الوزاریة المشرع الجزائري مصطلح البناء الغیر القانونياستعمالتم 

یعد أكثر شیوعا والأكثر تعبیرا عن البناء الفوضوي.19851أوت  13في المشتركة المؤرخة 

شمولا من التسمیات الأخرى، فلا وجود لأي نص سواء تشریعي أو تنظیمى یتطرق لهذا 

المصطلح إلا ما جاء في التعلیمة السابقة، بحیث أطلقت علیه تسمیة البناء غیر المشروع، 

ال أشك ى، وإل)المطلب الأول(تعریف البناء الفوضوي بناء على ما ذكر لابد من إعطاء

).المطلب الثاني(البناء الفوضوي 

معالجة البناء غیر المشروع والتي تبین مختلف أنماط البناء  1985أوت   13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في-1

.غیر القانوني وآلیة تسویته
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المطلب الأول

تعریف البناء الفوضوي وأنواعه

ساحةإن البناء الفوضوي مصطلح من المصطلحات الحدیثة التي طفت على

مع الاستعمال والاستخدام بشكل واسع، و ذلك عندما یتعلق الأمر بالبنایات التي تتنافي 

.1البیئيالمقاییس العمرانیة والجمال 

  ىوإل).الفرع الأول(مختلف التسمیات  ىلبناء الفوضوي من خلال التطرق إلیتحدد تعریف ا

.)الفرع الثاني(أنواع البناء الفوضوي مختلف 

الفرع الأول

تعریف البناء الفوضوي

:عرّف مصطلح البناء الفوضوي عدّة تسمیات نذكر منها

المصطلح الأكثر شمولا مبدئیا من مصطلح السكن یعتبر هذا :البناء الفوضوي - أولا

القصدیري، فهو ذلك النمط من البناء الذي ینجز أو أنجز، ولا یحترم للقواعد التشریعیة 

وحركة البناء والتعمیر سواء ،والتنظیمیة الساریة المفعول والمنظمة والضابطة للنشاط

في علم البیئة فهو ترجمة للكلمة اللاتینیة أما.المقام، المنزل، المستقر ىتستعمل كلمة البیئة للدلالة عل:البیئةالجمال-1

»ECOLOGY« التي توصل إلیها العالم الألماني»ERNEST HAECKEL « بعد دمج كلمتین یونانیتین 1866عام ،

)OIKOS(التي تعني مسكن و)LOGOS( التي تعني علم، أي علم البیئة الذي یدرس علاقة الكائنات الحیة بالوسط الذي

لیندة، اتفاقیة برشلونة وحمایة البیئة البحریة، مذكرة لنیل شهادة ماستیر في القانون، وأوانوكبیري لیندة:أنظر.تعیش فیه

.01، ص 2016تیزي وزو، -تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

لمتبادلة بین الكائنات الحیة و لعناصر الطبیعیة هناك عدة تعاریف للبیئة، هناك من یعرفها بأنها مجموعة من العلاقات ا

لزهر طرشي، آلیات الضبط الإداري، شهادة  ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد :انظر.المكونة للبیئة

.7و 5، ص ص، 2014خیضر، بسكرة، 
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عملیة البناء أو بعدم ، المسبقة قبل الشروع في 1رخصة البناء ىبعدم الحصول عل

.التزام بأحكامها أثناء تنفیذ الأشغال

:البناء الغیر القانوني-ثانیا

یعتمد هذا المصطلح على القانون كمعیار لتحدید طبیعة البناء، حیث نقصد بالقانون 

.تلك القوانین المتعلقة بالبناء والتعمیر، فكل بناء مخالف لهذه القوانین هو بناء غیر قانوني

ولطالما أن الشرعیة تستلهم أصولها من القانون ومبادئه فلا للتفرقة بین مصطلح غیر شرعي 

.2وغیر القانوني

شكل البناء  ىلدلالة عل استعملهذا المصطلح هو الأكثر عفویة :القصدیريالسكن-ثالثا

إنشاء  ىإلحضریة، ذلك أن الأفراد اتجهوا غیر القانوني، بدأ یظهر ویتفاقم بمحیط المناطق ال

بنایات وسكنوها، كانت مواد بناؤها من صفائح القصدیر التي تبدو لهم وسیلة عملیة للإسراع 

.3في إنشاء السكنات للاستقرار بها

عبارة عن سكن هش أنجز عن طریق مواد تشكل :"بأنهالبناء القصدیري و یعرف 

حواف بعض المدن والمتحصل علیها بالقرب من)BIDONS(أساسا من بقایا أجزاء الدلاء

الجانب التقني للبناء القصدیري، فهو بناء غیر مقبول  ىفهذا التعریف یركز عل."الصناعیة

.تقنیا لا من حیث الهیاكل ولا من حیث مواد البناء

من أهم الرخص الإداریة، كونها إجراء إجباري مسبق، لأي من عملیات تشیید بناء جدید، حیث لم یتطرق :رخصة البناء-1

من 52فقط في المادة  ذكرالمشرع الجزائري إلى تعریفها في قانون التهیئة والتعمیر، ولا في القوانین الأخرى بل 

الملتقي ، كآلیة لحمایة البیئة في القانون الجزائريرخصة البناء، اقلولي أولد رابح صافیة، :، انظر29-90القانون

28-27، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یوميحول الترقیة العقاریة، الواقع والآفاقالوطني

.43ص ،2012فیفري
، مذكرة ماستر في الحقوق، الجزائريتأثیر البناء الفوضوي على الاستثمار العقاري في التشریع نجاة شوشاني عبیدي، -2

.7، ص 2015جامعة الوادي، 
3 -BRAHIM BELLAADI: " Le bidon ville: histoire d’un concept ", Revue des sciences

humaines, Algérie, Novembre 2001, P 212.
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 ىكز علتر أنها ت، )السكن القصدیري والبناء الفوضوي(من خلال التسّمیات السابقة

قانوني مما مختلف الجوانب الاجتماعیة والتقنیة للبناءات الفوضویة، أكثر من الجانب ال

.یفهایجعلها ناقصة في تعار 

أنها عمران قدیم متدهور و «:البناء الفوضوي على أنه»میلتزر و وایتلي«ولقد عرّف

إلا تعاني من شدة الازدحام و سكانها ذو دخل محدود لا یشاركون  في دفع الضرائب 

القلیل منهم فقراء تنتشر بینهم ظاهرة البطالة بنسب مرتفعة جدا وتفشي الأمیة بین 

.1»...هم لانخفاض مستوي التعلیمأوساط

تلك الساكنات الفوضویة التي تطورت بأنهمكن أن نعرف السكن الفوضوي الخاصیو 

المسؤولینمعنیة و لرقابة من طرف السلطات النتیجة للزیادة السكانیة وهذا ناتج عن غیاب ا

جمیع أشكال المرافق الخاصة بالعمران، مع الرداءة التامة  ىالمعنیین، حیث تفتقر إل

.2للطرق

، جامعة والعلوم السیاسیةمذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،البناء الفوضوي ومشكلة التنمیة العمرانیةمشنان فوزى، -1

.14، ص 2009قسنطینة، 
.15، ص نفسهمشنان فوزي، مرجع -2
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الفرع الثاني

أنواع البناء الفوضوي

شتركة للبناءات تعریف البناء الفوضوي نلاحظ أن الخاصیة الم ىإل على الرجوع

مخالفتها لقواعد التهیئة والتعمیر، ومراسیمه التنفیذیة والمتمثلة أساسا في  ىالفوضویة تقوم عل

رخصة البناء وعدم إمكانیة الاستفادة قانونا  ىفي البناء بدون الحصول المسبق علالشروع 

.من شهادة المطابقة بعد انتهاء الأشغال

، وبنایات بنایات فوضویة صلبة: ىقسم البنایات الفوضویة إلنهذا الأساس ت ىوعل

.فوضویة قصدیریة

:البنایات الفوضویة الصلبة: أولا

یحتل هذا النوع من البناء الفوضوي المرتبة الأولى في قائمة البنایات الفوضویة 

واقترابها من البنایات القانونیة بسبب أن مادة بناء جدرانها تشكل من مواد صلبة وسقفها من 

.1الخرسانة المسلحة أو القرمید

لمخطط إلا أن هذا النوع من البنایات تختلف فیما بینها بحسب ما إذا أنجزت طبقا 

تتفرع ف ،هذا الأساس وجود المخطط الهندسي من عدمه ىهندسي معد لهذا الغرض، وعل

فوضویة غیر  اتیبناأو  ةالصلبة المخططبنایات فوضویة ىالبنایات الفوضویة إل

.2مخططة

هي نوع من البنایات أنجزت طبقا لمخططات :المخططةالبنایات الفوضویة الصلبة .1

هذه  ىنّها تختلف فیها مدى المصادقة علهندسیة أعدت سابقا لهذا الغرض غیر أ

، المعدل 29-90م المخططات من قبل المصالح التقنیة المختصة وهذا ما نّص القانون رق

والعلوم  ،شهادة للیسانس، كلیة الحقوقظاهرة البناء الفوضوي والآلیات الحد منها، بغدادي أمینة، بن سالم حیاة-3

.5،6،ص ،، ص2013، جامعة المدیة،السیاسیة
.6، 5بن سالم حیاة، بغدادي أمینة، مرجع نفسه، ص -2
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-91التنفیذي رقم ، التي فصلت أحكامه بمقتضي المرسوم 05-04والمتمم بالقانون رقم 

1761.

وأخرىمخططات مصادق علیها ىبنایات فوضویة حائزة علهناكهذا الأساس ىعل

.2غیر مصادق علیها

نجد أن هذا النوع یتجسد في البنایات ذات الاستعمال السكني الفردي  والجماعي في 

القانون رقم الذي نص علیه.مجموع السكنات المنجزة ضمن التجزئات والتعاونیات العقاریة

90القانون ة الأرض لأجل البناء، وكذلك، المتعلق برخصة البناء، ورخصة التجزئ82-023

.سابق الذكر29-

البنایات المنجزة بمواد صلبة سواء في  هي :البنایات الفوضویة الصلبة غیر المخططة.2

ترابط أجزاء الهیكل وكیفیة دون مخطط  یبین موضوع الأساسات و و جدرانها ولكن سقفها أ

توزیع جدران البنایة ونوافذها وأبوابها وغیرها من المسائل التي تحدد وظیفة البنایة، تناسقها 

بنایات غیر مخططة وهي تنقسم إلى قسمین، انیمیداتهاوسلامتها، مما یصعب مراقب

.4مخططة ریفیاحضریا وبنایات غیر 

یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة، وشهادة 1991جوان18، مؤرخ في176-91تنفیذي رقممرسوم -1

، بموجب )ملغى(، 1990، لسنة 26، عدد التقسیم، ورخصة البناء، وشهادة المطابقة، ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج ر

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج ر عدد 2015جانفي 15، مؤرخ في 19-15التنفیذي رقمالمرسوم

.2015لسنةفبرایر12الصادر في ،07
.110، ص 2005، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، ، العمران والمدینةبوجمعة خلف االله-2
عدد  ر.زئة الأرض لأجل البناء، جمتعلق برخصة البناء ورخصة تج1982فیفري 06مؤرخ في 02-82قانون رقم -3

).ملغى(.1982، لسنة 06
.8سابق، ص بن سالم حیاة، بغدادي أمینة، مرجع -4
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القانونالأحیاء الشعبیة التي لا تحترم أحكامتلك هي البنایات غیر المخططة حضریاف

المعدل 29-90وأحكام القانون رقم ،)الملغى(02-82، وأحكام القانون رقم 1 92-76رقم 

.052-04والمتمم بالقانون رقم 

أنجزت دون مراعاة أحكام قانون التهیئة والتعمیر فهي التيالأحیاء الشعبیة أما

رخصة البناء بالمخططات التقنیة  ىالمسبق علفي الأشغال دون الحصولبالشروع 

حة أرضیة المصادق علیها من قبل مدیریة البناء والتعمیر، سواء بالتمدید الأفقي بناء مسل

مادة أو بناء طابق إضافي أو بتغیر هیكل البنایة، ذلك بتعویضمجاورة للبنایة القائمة

لمفضي او تغیر واجهة المبني أمادة الخرسانة المسلحة  ىالسقف من مادة غیر صلبة إل

.29- 90 رقم قانونالمن 524المادة طبقا لأحكام وهذا 3الساحة العمومیة ىعل

البنایات الفوضویة القصدیریة:ثانیا

بنایات تتواجد في أسفل سلم أو قائمة البنایات الفوضویة المتواجدة في حظیرة  هي

هذه تتفرع ف .البنایات حیث تتمیز، بجدران هیكلها وسقفها یشكلان أساسا من مادة القصدیر

.الأحیاء الفوضویة القصدیریة المتخلفة والأحیاء القصدیریة المتخلفة جداالبنایات إلى

أحیاء حضریة متخلفة لكنها هي النوع من:الفوضویة القصدیریة المتخلفةالأحیاء.1

مناطق متخلفة إلى مناطق قابلة منتوصف بأنها أحیاء ذات أمل، فهي في طور الانتقال 

بمعني أنها مزیج بین البنایات الصلبة والبنایات القصدیریة .لأن تكون أكثر تقدما

ل النسبة الكبرى من نمط البنایات المتواجدة في هذا ، وهذه الأخیرة تشكوالبنایات الصلبة

فیفري 09، صادر في 12عدد  ر.بتنظیم التعاون العقاري، جمتعلقی1976أكتوبر23مؤرخ في 92–76قانون رقم -1

1977.
بالتهیئة المتعلق دیسمبر، 01،المؤرخ في 29-90رقم یعدل ویتمم القانون 2004أوت 14خ في ، مؤر 05-04قانون رقم -2

).2004لسنة  71عدد  ر.استدراك في ج(2004، لسنة 51عدد  ر.والتعمیر، ج
.38، ص 2001ن، الجزائر، .د.د التطور الحضري والمناطق الحضریة المتخلفة بالمدن،أحمد بوذراع، -3
تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان «:على أنه29-90قانون رقم المن 52تنص المادة -4

استعمالها  ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة علي  

.»سییج الساحة العمومیة، ولانجاز جدار صلب للتدعیم أو الت
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النوع من الأحیاء، حیث تتواجد أغلب أنواع هذه الأحیاء داخل المدینة وتشكل جزء لا 

تعتبر محرومة من منافع المدینة وهذا راجع لعدم ربطها یتجزأ من نسیجها العمراني، و 

.1الخ...الغاز الطبیعياه الشروب و الشبكات العامة كل من القنوات المیبمختلف

هي أحیاء بائسة وغیر قابلة للتقدم والتطور، :الأحیاء الفوضویة القصدیریة المتخلفة جدا.2

.℅100أحیاء قصدیریة التي تعتبرات السكانیة المنهارة إیكولوجیا،تلك التجمع هي

نجد هذه الأحیاء تتواجد داخل المحیط العمراني وتجهیزات المدینة وشبكاتها، وهي حیث

ا عالم صغیر أسود یعمل تجمعات سكانیة خارج اهتمامات ومراقبة الإدارة مما یجعل منه

: ىسكانها عل

على ملكیة الغیر وبنائها بناء غیر قانوني عن طریق وضع الید على أرض استیلاء-

.وغالبا ما تكون للبلدیة أو الدولة

مطالبتهم من السلطات المحلیة مجرد الاستفادة من سكن اجتماعي أو ترقوي بسیط بدون -

رخصة البناء لتسویة  ىضعیة القانونیة لأرضیة البنایة والحصول علالمطالبة بالتسویة الو 

.2البنایة

الفرع الثالث

خصائص البناء الفوضوي

یتمیز البناء الفوضوي عن غیره من الأنماط العمرانیة داخل المدینة بالخصائص 

المشتركة بین العدید من الدول وخاصة النامیة نظرا لتباین الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة 

ئص البناء یتحدد مصیر البنایات والأحیاء في المسببة لظهور مثل هذا البناء، فخصا

:الإدماج ضمن الشبكة الحضریة للمدینة، وتتحدد هذه الخصائص في

.49-48سابق، ص ص، مرجعبوجمعة خلف االله،-1
مجلة الباحث ،الأحیاء المتخصصة بین التهمیش والاندماج في البناء السوسیو اقتصادي الحضريإبراهیم التهامي، -2

.109، ص 2004العدد الخامس، جانفي الاجتماعي، الجزائر،
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:الإطار المبني للبنایة  -أولا

تمتاز الأحیاء العمرانیة بعدم احترام القوانین المتعلقة بالعمران، وحریة السكان في تصمیم 

:یمكنّنا تمییز هذه البنایات من خلال.1البنایات، حیث یختلف البناء من مسكن إلى آخر

:المواصفات الخارجیة للبنایة.1

قتصادیة لصاحبه، یتمیز السكن یعكس البناء الفوضوي القدرة المالیة والا:نمط البنایة –أ

.بهندسة معماریة بسیطة وبعدم التنظیم في التوزیع

ن البنایات مخالفة لقوانین البناء أفولوجي لمساكن الحي دلیل على مر إن الاختلاف ال

والتعمیر كما یعد هذا المظهر من أحد المؤشرات الأساسیة في تحدید المستویات المالیة 

التي  تعبر عن الحالة السیئة التي یعیشونها وضعف قدرتهم المادیة من والاجتماعیة لسكان الحي 

2.جهة ومن جهة أخري عدم حصولهم على رخصة البناء المطلوبة قانونا

.3تختلف مواد بناء المسكن، فمواد بناء السقف لیست هي مواد بناء الجدران:مادة بناء البنایة - ب

اد بناء تقلیدیة، مادة الطوب، أو مواد مسترجعة من فمواد بناء الجدران تتشكل أساسا من مو 

القصدیریة أو من الخشب المضغوط، أما مواد بناء السقف فتتشكل من صفائح الحدید المعوجة، 

.4، أو من بقایا لهیاكل قصدیریة مسترجعة"ترنیت"أو من مادة

:اصفات الداخلیة للبنایةموال.2

البنایة في كثافة المساكن من مدى تزاحم أو یظهر معدل أشغال:معدل أشغال البنایة -أ

ز بتقارب مكتظة تباعد المسافة بین البنایات، أما فیما یخص الأحیاء الفوضویة تتمی

:ویتبین من خلال.5عكس ما هو الحال بالإحیاء النظامیة ىبالسكان، وهذا عل

.143، ص1995، دار النور، الجزائر،أزمة السكن في ضوء المجال الحضريدق مزهود، صاال-1
.143، ص نفسهصادق مزهود، مرجع ال -2
.14نجاة شوشاني عبیدي، مرجع سابق، ص-3
.14شوشاني عبیدي، مرجع نفسه، ص نجاة -4
.25سابق، ص احمد بودراع، مرجع-5
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جدة بالإحیاء حیث انه محدد وطنیا بالنسبة للمساكن المتوا:معدّل شغل المسكن*

المنظمة هو ستة أفراد في المسكن الواحد، بینما معدل شغل المسكن بالأحیاء الفوضویة 

یتجاوز هذه النسبة ویرجع ذلك إلى وجود عدة عائلات بالمسكن الواحد، والزیادة الطبیعیة 

.1العالیة جدا

شغل الغرفة یقدر شغل الغرفة للأحیاء الفوضویة یفوق معدل:معّدل شغل الغرفة*

للأحیاء المنظمة، ویرجع ارتفاع شغل الغرفة بالأحیاء الفوضویة إلى قلة مساحة الغرف 

شخص في البیت  16إلى  11وتواجد عدد كبیر في الأسرة الواحدة والذي یتراوح أحیانا من 

.2الواحد، والتي تتكون من غرفتین إلى ثلاثة غرف وذات مساحة صغیرة

یقصد بها الحالة الداخلیة التي یعیش بها سكان الأحیاء :للمسكنالتجهیزات الداخلیة –ب 

الفوضویة، تتمیز عموما بانعدام الحمامات، قلة المطابخ وعدم اتصال المراحیض بقنوات 

.3الصّرف الصّحي

الإطار غیر المبني للبنایة :ثانیا

:التجهیزاتیتمثل محیط البنایة في  الإطار غیر المبني، یتشكل  من الشبكات و 

إن الدور المهم الذي تلعبه الشبكات یكمن في جلب الراحة والاستقرار للسكان، :الشبكات)1

كونها أحد العناصر المهمة في إنعاش الحيّ، إضافة إلى أنّها دلیل جید لمعرفة الحالة 

الصحیة والاجتماعیة للسكان، حیث یتم الاستفادة من منافع المدینة، وتتمثل هذه 

:الشبكات في

شبكات الطرق، میاه الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبیعي، الهاتف، والإنارة العمومیة، 

.4نشیر أن هذه الشبكات تختلف في الأحیاء الفوضویة متدهورة ومنعدمة

.25، ص سابقأحمد بودراع، مرجع -1
.26، ص نفسهأحمد بودراع، مرجع -2
.11سابق، صمرجع نجاة شوشاني عبیدي،-3
.12، ص مرجع نفسهنجاة شوشاني عبیدي، -4



البناء الفوضويیة ماه:الفصل الأول

16

تساهم التجهیزات في رفع مستوي المعیشة من خلال توفیر حاجات السكان :التجهیزات)2

.في الخدمات الصّحیة، التجاریة، الإداریة، التعلیمیةومتطلباتهم وتنحصر هذه التجهیزات

المطلب الثاني

البناء الفوضويأشكال

بالمدن الجزائریة لا یمكن أن یخرج عن أحد ر الكبیر للبناء الفوضويانتشا إن

.إما بدون رخصة وهو البناء الشائع وإما بتجاوز حدود الرخصة وغیر مطابق لها:الشكلین

ما سنحاول دراسة بشيء من التفصیل في هذا المطلب من خلال تبیان البناء بدون  وهو

.)الفرع الثاني(خلال تجاوز حدود الرخصةومن)الأولالفرع  (رخصة البناء

الفرع الأول

البناء بدون رخصة

الإطار القانوني لرخصة البناء، نجد أن المشرع الجزائري في بدایة  ىإذا رجعنا إل

، حیث تبین هذا الأخیر أنه جاء متسرعا لتنظیم 02- 82 رقم قانونالالأمر قام بصدور 

قانون ال جاء، بعدها 1مسألة جزئیة في مجال التعمیر، قصد التحكم نسبیا في الوعاء العقاري

.سابقه عنبشكل أكثر شمولا نظم البناء، الذي012-85رقم

الذي  ة و التعمیرالتهیئلینظم بشكل تام وشامل مجال29-90القانون رقمصدرثم 

.البناءرخصة  ىتحویل یتطلب الحصول علأن كل تشیید لبنایة أو ىركز عل

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه «683حسب القانون المدني الجزائري المادة :الوعاء العقاري -  1

یتضمن 1975سبتمبر26مؤرخ في 85-75، أمر رقم »عدا ذلك من شيء فهو منقولدون تلف فهو عقار، وكل ما

، ج ر، عدد 2007مایو13المؤرخ في 05-07، معدل ومتمم بالقانون رقم1975، لسنة78القانون المدني، ج ر عدد

31.
بانتقالیة قواعد الشغل الأراضي قصد المحافظة علیها وحمایتها، یتعلق1985أوت  13 المؤرخ في01-85قانون رقم -2

.)ملغى(1985، لسنة 34ج ر، عدد 
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قانوني إجباري على كل من أراد القیام بتشیید التزامعلى هذه الرخصة هو فللحصول

.1بناء ومخالفته تجعل مرتكبیها عرضة للعقوبة تحت طائلة جریمة بدون رخصة

فهناك من یعتبرها من الجرائم الوقتیة ومنهم من یعتبرها من الجرائم المستمرة وذلك 

كسائر الجرائم تقوم في الزمان واستغراقها لوقت طویل وجریمة البناء بدون رخصةلاستمرارها

.2الركن المعنوي-الركن المادي،   -:على ركنین

:یقوم هذا الركن على عنصرین أساسیین هما:الركن المادي-1

.فعل البناء سواء تشیید أو تعدیل-

.عدم وجود رخصة وهو كل فعل بناء بدون توفر رخصة بناء-

الشروع في لبناء دون رخصة بناء هي جریمة عمدیة حیث یتوفر :الركن المعنوي-2

القصد الجنائي وهو النیة العمدیة للمخالف، ویتجسد ذلك بمجرد أن یبدأ المخالف 

.بأعمال البناء دون وجود ترخیص بذلك

.3أنه تم البناء بدون رخصة یعتبر المالك أو صاحب المشروع مخالفبعد تبیان 

في  إتباعهاالواجب الإجراءات، 05-04من القانون رقم4مكرر76بینت المادة

تؤكد أكثر سلطة إجراءاتالتعامل مع المتهمین بمخالفة البناء بدون رخصة، حیث فرضت 

دون رخصة بناء أنشأتالإدارة، لما مكنها المشرع من سلطة مباشرة عملیة هدم كل بنایة 

حریر المحضر من أحد الأعوان المؤهلین قانونا لإثبات دون الرجوع إلى القضاء، فبعد ت

ساعة، كما ترسل 72في أجل  والواليالمخالفة وإرساله إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي 

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الرقابة الإداریة في مجال التعمیر والبناء،شریدي یاسمین، -1

.96، ص،2008الجزائر،

، كلیة الحقوق، تخصص في القانون الإداريماجستیرمذكرة،التعمیر في الجزائر ىرقابة البلدیة علقصیر أمال، -2

.94، ص 2015، ، جامعة مسیلةوالعلوم السیاسیة
.95قصیر أمال، مرجع نفسھ، ص -3
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نسخة منه إلى مدیر التعمیر والبناء مرفقة بتقریر یوضح طبیعة المخالفة، وكذا هویة 

.1المخالف وعنوانه للسهر على تطبیقها

:الفرع الثاني

تجاوز حدود الرخصة

المخطط التوجیهي لاسیمّا ،التعمیرالتهیئةطار مراعاة أدواتإتمنح رخصة البناء في 

)2 رللتهیئة والتعمی PDAU)،ومخطط شغل الأراضي)POS(3، اللذان یضبطان حدود

.البناء حسب الموقع كل قطعة أرضیة بما یملأ المحیط العمراني وطبیعة الأرض الجیولوجیة

البناء المخالف للرخص الممنوحة تختلف عن سلطتها في حالة البناء دون في حالة 

رخصة، فهذه المخالفة هي قیام المالك أو صاحب المشروع باستخراج رخصة البناء المسلمة 

ومخالفة ما ورد بها، أي أنّه هناك تجاوز سواء ما یتعلق بالأصول الفنیة في التصمیم 

.4والإشراف أو التنفیذ

.الجریمة بركنیها المادي والمعنويما جاءت به الرخصة المسلمة تقوم جرد تجاوزبم

هو قیام المخالف بالبناء وعدم تقییده بالرخصة المسلمة، إذّ كان لا :الركن المادي-1

بد له من احترام المواصفات المحددة في الرخص، بمجرد تجاوزه لما ورد في 

.الرخص یعتبر مخالف للقانون

شروع المخالف بالبناء ومع علمه بأن الرخص تحتوي على :المعنويالركن -2

مواصفات وقیامه للبناء مخالفا لها بصورة عمدیة لما هو وارد في الرخصة مع 

.وجود نیة مسبقة لذلك

حنان بلمرابط، سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في  مجال التعمیر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم -1

.119، ص 2013، 01السیاسیة، جامعة قسنطینة
2 -PDAU: Plan direction d’aménagement et d’urbanisme.
3 - POS: Plan d’occupation des sols.

، ص 2011عایدة دریم، الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، دار قانة، الجزائر، -4

140.
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فهنّا منح المشرع الاختصاص للقاضي ولیس لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي 

العون المؤهل المحضر ویرسله لوكیل ر الركنین یحررلأنّه في حالة وجود مخالفة بتوف

الجمهوریة المختص إقلیمیا، إصدار حكمها إما بإلزام المخالف بمطابقة البناء للرخصة 

.1الممنوحة له، أو بهدم البناء كلیا أو جزئیا خلال أجل محدد

.مرجع سابق05-04من القانون رقم 06مكرر 76المادة -1
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المبحث الثاني

دوافع البناء الفوضوي والآثار المترتبة عنه

ممیزاتها سریعة العدوى والانتشار خاصة في فوضوي ظاهرة اجتماعیة لهاإن البناء ال

طغت على السطح خاصة في المدن الكبرى، فتتسم بالتكرار، أي أنّها السنوات الأخیرة،

تمس ماّ لها آثار، ك)المطلب الأول(لها دوافعها حادثة یمكن توقعها في أماكن عدّة

عماریة والبیئیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة، بالمصلحة العامة في مختلف جوانبها الم

.)المطلب الثاني(لذلك یمكن تحسسها ومشاهدتها بالعین المجردة

المطلب الأول

دوافع البناء الفوضوي

تنجز البنایات الفوضویة عن عدم احترام قواعد وأحكام التهیئة والتعمیر وینتج عن 

ذلك عدم تنمیة المناطق من حیث التجهیزات الأساسیة التي یحتاجها الفرد في حیاته الیومیة 

الأسباب ، و )الفرع الأول(ومن بین الدوافع البناء الفوضوي نجد الأسباب التقنیة للبناء 

).رع الثانيالف(القانونیة 

الفرع الأول 

الأسباب التقنیة للبناء الفوضوي

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل هذه الأسباب التقنیة فيل ثمتت

.الأراضي

PDAU:المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر: أولا

المخطط التوجیهي للتهیئة 29-90من قانون التهیئة والتعمیر 16المادة  توعرف

:والتعمیر على أنه



البناء الفوضويیة ماه:الفصل الأول

21

للتخطیط المجالي والتسییر الحضري، یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة أداة «

للبلدیة أو البلدیات المعنیة أخذا بعین الاعتبار تصامیم التهیئة ومخططات التنمیة ویضبط 

.»الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

نستخلص من محتوي المادة أن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر عبارة عن وسیلة 

للتخطیط المجالي والتسییر الحضري، الذي یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة لبلدیة 

.1واحدة أو عدة بلدیات تجمعهما عوامل مشتركة

سنة، 20ة، یوضع لمدةكما أن المخطط التوجیهي عبارة عن أداة ذات طبیعة توقعی

وهو قابل للمعارضة من قبل الغیر، أي أنه وسیلة تحدد شروط الأشكال والنتائج المتعلقة 

سنة بتحدید التوجیهات الرئیسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة 20بتوسع الكتل السكنیة إلى آفاق 

.2أو البلدیات المعنیة

المعدل والمتمم بالمرسوم 1773-91من المرسوم التنفیذي رقم 17نصت المادة 

، حیث یوضح الوضع القائم 2005سبتمبر10المؤرخ في 317-05التنفیذي رقم

.والاحتمالات الرئیسیة للتراب المعني

:وثائق بیانیة تشمل على المخططات الآتیة

القطاعات المعمرة والقابلة للتعمیر والمخصصة للتعمیر في :مخطط التهیئة

.المستقبل

مخططات شغل الأراضيمساحات تدخل.

مخطط ارتفاقات یجب الإبقاء علیها أو تعدیلها أو إنشاءها.

.68، ص مرجع سابقرابح صافیة، أولد  /إقلولي -  1
.69، صهنفسمرجع أولد رابح صافیة، /لوليإق  2
یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 1991ماي28مؤرخ في 177-91مرسوم تنفیذي رقم -3

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي  1991لسنة 26عدد،ج ر،والمصادقة علیھ ومحتوي الوثائق المتعلقة بھ
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 2005جوان 01، صادر في 62، ج ر عدد2005سبتمبر  10المؤرخ في 317-05رقم

.2012أفریل01، صادر في 19، ج ر عدد2012مارس 28المؤرخ في 148-12رقمالتنفیذي
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 مخطط تجهیز یبرز خطوط مرور الطرق واهم سبل إیصال میاه الشرب

.والتطهیر

یحدد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة أو مخطط

التكنولوجیة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بناء على اقتراح المصالح المكلفة 

1بالتعمیر المختصة إقلیمیا حسب الأشكال التي أمرت الموافقة علي المخطط

بمخطط للتهیئة والتعمیر، یتم فكل بلدیة من التراب الوطني مجبرة على تغطیة مجالها 

.2إعداد المشروع من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته

أما إذا كان المخطط یخص أكثر من بلدیة، فیكون الإشراف على إعداده من طرف 

.3المجلس لتنسیقي للمجالس الشعبیة للبلدیات المعنیة

داة توقع عمرانیة على المدى الطویل رغم أهمیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر كأ

فإنه لم تراعي خصوصیة الأراضي الفلاحیة وأهمیتها في الأمن الغذائي، ویظهر أن 

حساب الأراضي  ىالخطورة وهي التوسع العمراني علالإصلاحات جاءت متأخرة لتدارك هذه

دیمغرافي في الفلاحیة، إن هذا المخطط لم یأخذ بعین الاعتبار مخططات التنمیة والنمو ال

.4كذا الاحتیاجات الاقتصادیة

.72،75أولد رابح صافیة، مرجع سابق،ص،ص، /إقلولي-1
، جامعة قسنطینة، والعلوم السیاسیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوقالآلیات القانونیة لتسیر العمرانغواس حسینة، -2

.38، ص 2012
.39، ص نفسهغواس حسینة، مرجع -3

، مقال منشور بمجلة ادوات التهیئة والتعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع الجزائريمنصور مجاجي، -4

.10، ص 2007، نوفمبر ن ،ب ،والدراسات العلمیة، دالبحوث 
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هذا المخطط لم ینجز على أساس دراسات سلیمة نتیجة للفوضى العمرانیة الحالیة 

29.1-90من القانون رقم19والبنایات الفوضویة وعدم احترام القطاعات حسب المادة

على وجوب تزوید كل المدن التي یفوق عدد أما المشرع الجزائري فنجده ینص

ساكن وما فوق بمخطط توجیهي للتهیئة والتعمیر یتم )200.000(سكانها مائتي ألف 

المصادقة علیه بمرسوم تنفیذي یتخذ بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتعمیر بالنسبة 

ا عن عشرة آلاف للبلدیات أو مجموعة من البلدیات، أمّا المدن التي یقل عدد سكانه

تزوید هذه المدن بمخطط توجیهي للتهیئة نسمة لا یوجد هناك نص على وجوب )10.000(

2.والتعمیر، وهذا ما أدى إلى العشوائیة في میدان البناء  والتعمیر

POS:مخطط شغل الأراضي:ثانیا

التوجیهي للتهیئة هو الأداة الثانیة لأدوات التهیئة والتعمیر یأتي بعد المخطط 

وبناء على ضوء توجیهاته یتحدد مدى إلزامیة كل بلدیة من بلدیات الوطن أو جزء 

منها، ویحدد بصفة دقیقة ما جاء في هذه التوجیهات على أرض الواقع من حیث 

استعمال الأرض والبناء، ویعد هذا المخطط أداة من أجل ضمان التوعیة الحضریة 

3.والمعماریة للمدینة

یقسم المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر المنطقة التي یتعلق «:تنص على مایلي29-90من قانون 19المادة-1

قطاعات التعمیر المستقبلیة، -القطاعات المبرمجة للتعمیر، -القطاعات المعمرة، -:بها إلى قطاعات محددة كما یلى

.القطاعات غیر قابلة للتعمیر-

من تراب البلدیة یتوقع تخصیص أراضیه لاستعمالات عامة وآجال محددة للتعمیر بالنسبة القطاع هو الجزء ممتد

.»للأصناف الثلاثة الأولى من القطاعات المحددة أعلاه والمسماة بقطاعات التعمیر

، مــذكرة ماجســتیر فــي الحقــوق، فــرع الإدارة  والمالیــة، كلیــة الحقــوق التهیئــة والتعمیــردور البلدیــة فــي میــدان زهــرة، أبربــاش-2

.24، 23، ص، ص، 2011والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

.86، 85أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص، ص،  /إقلولي -3
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یحدد مخطط شغل الأراضي «:بأنه29-90من القانون 31عرفته المادة  وقد 

بالتفصیل، في إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، حقوق استخدام 

.»الأراضي والبناء

إذن هو وسیلة لتفصیل وتنفیذ التوجیهات العامة و الإجمالیة الواردة في 

الذي یقوم بتحدید بصفة مفصلة حقوق استخدام 1المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر،

الأراضي، بالتعین الكمیة القصوى والدنیا من البناء المسموح به، یضبط القواعد 

2.المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات 

هذا ما تتطلب إعادة النظر في المنظومة القانونیة للتهیئة والتعمیر من خلال ما 

ري علي إستراتجیة آخري ذلك أن هذه المخططات لا مرت به، واعتمد المشرع الجزائ

تهتم بالتهیئة والتعمیر داخل حدود المخطط العمراني للتجمع الحضري بقدر ما یناول 

، تكمن هذه الإستراتیجیة من خلال 3التجمع الحضري داخل إطاره الطبیعي والبیئوي

.في المحیط الحضريالرخص العمرانیة وشهادات التهیئة والتعمیر لتنظیم عملیة البناء

  يالفرع الثان

قانونیة للبناء الفوضويالالأسباب 

غیر أننا سنركز على أهم ،تنظیم العقاريلنصوص القانونیة التي جاءت ال رتكث

.حسب التسلسل التاریخي لهاالبناء الفوضويبالنصوص المتعلقة

.87،ص أولد رابح صافیة، مرجع نفسه، /إقلولي - 1

.87، أولد رابح صافیة، مرجع نفسه، ص /إقلولي - 2

، رسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائريعربي باي یزید، -3

.125، ص،2015السیاسیة، جامعة باتنة،
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قصور النصوص القانونیة: أولا

ظاهرة تجزئة في لتحكیم :1قانون الثورة الزراعیةالمتضمن 73-71لأمر رقم  -أ

أنشأتالأراضي الزراعیة، وتحقیق التوازن بین القطاع العصري والتقلیدي في الوسط الریفي، 

الذي ینص 73-71ك بموجب الأمرلجنة وطنیة لإعداد مشروع میثاق الثورة الزراعیة وذل

:التالیةمبادئ ال ىعل

لكیة الخاصة لفلاحي والریفي، تحدید الماوتحدیث القطاع عصرنهالأرض لمن یخدمها، -

.الخ........الملكیة الاستغلالیة لحساب الدولة ىالزراعیة، القضاء عل

یتناسب مع إن أسلوب تأمیم الأراضي و إدراجها، في ملكیة الدولة مقابل تعویض لا

شرعیة قانونیة واضحة، وفي المرحلة  ىعة، حیث في وقت أفتقد التأمیم إلالأراضي المنتز 

هكتارات كبیرة من أملاك الخواص ومعارضة  ىمن الثورة الزراعیة التي شملت علالثانیة 

شدیدة ومتنوعة منها الإسراع في عملیة تعمیر الأراضي الفلاحیة والبناء غیر القانوني 

.2علیها

صدر هذا الأمر كأداة :3ةالمتضمن قانون الاحتیاطات العقاری26-74الأمر رقم  - ب   

لترسیخ السیاسة العقاریة للدولة في تلك المرحلة، حیث ألزمت البلدیة بتكوین احتیاطات 

 ىوهو یقوم عل.4عقاریة من الأراضي مهما كان طابعها القانوني ضمن النطاق العمراني

:جملة من الأسس منها

راني للبلدیة، حیث طبقا تحدید الملكیة الخاصة للأفراد الواقعة في النطاق العم-

من قانون الاحتیاطات العقاریة یتم إدماج الأراضي الواقعة في 05،02،06للمواد

 30في  صادرال 97ورة الزراعیة، ج،ر عدد تعلق بقانون الثی197أكتوبر08مؤرخ في73-71أمر رقم -1

.1971أكتوبر
، مذكرة ماجستیر، كلیة الإطار القانوني لتسویة وضعیة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائريعیسى بن دوحة، 2

.45، ص 2011، جامعة البلیدة،والعلوم السیاسیةالحقوق
الصادر 19، ج،ر عدد لصالح البلدیاتتعلق بالاحتیاطات العقاریةی،1974فیفري 20مؤرخ في 26- 74 رقم أمر-3

.)ملغى(1974مارس  05 في
.24سابق، ص بن سالم حیاة، بغدادي أمینة، مرجع -4
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المحیط العمراني مهما كانت طبیعتها القانونیة سواء للأملاك الدولة والجماعات 

.1المحلیة أو أملاك الوقفیة، أو أملاكا للخواص

م مصلحة أملاك الدولة بتقدیر مبلغ التعویض احتكار البلدیة للمعاملات العقاریة، وتقو -

المجلس الشعبي  ىالاحتیاطات العقاریة، ویتوجب علعن كل أرض قد تدمج ضمن

السلطة الوالي المصادقة علیها باعتباره وكذا رر إدماجهاالبلدي بشأن العقارات التي تق

.2الوصیة

 29- 90 رقم قانونالجاء :المتضمن قانون التهیئة والتعمیر29-90قانون رقم  - ج  

 كان الأخیر هذاحیث ،02- 82 رقم قانونالتضمنها سّد الثغرات القانونیة التي محاولا

یوما، المحددة قانونا 60لال أجل عن البث في تسلیم رخصة البناء خ الإدارةیعتبر سكوت 

صة من الضمنیة المستخلوبالتالي أثار الرخصةالرخصةقبول ضمني بمنحبمثابةیعتبر

لعلى هذا ما جعل الإدارة .ثار التي تنتجها الرخصة الصریحةالآ هانفس هيكوت الإدارة س

.3تتعامل بالرخص الضمنیة أكثر

كانت تمنح الرخصة حتى في حال تقدیم عقد 02-82نظرا لتساهل القانون رقم 

.4عرفي

قبول ال أن یكونوجوب ىهذا الإشكال حیث نص علتفادى 29- 90 رقم قانونال أما

طلب ضمن الآجال البقرار مكتوب یبلغ لصاحب و أو الرفض في كلیهما بطریقة صریحة، 

ملغى بموجب المرسوم  176- 91 رقم من المرسوم التنفیذي43النصوص علیها في المادة 

طلب الرخصة بأنه قبول  ىد علالرّ  نع الإدارةسكوت جعل الذي، 19-15التنفیذي رقم 

.46سابق، ص مرجع عیسي بن دوحة،-1

.21، ص 2004دار هومة، الجزائر، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة،عبد الحفیظ بن عبیدة، -2

مــذكرة ماســتر، كلیــة الحقــوق ،15-08تســویة البنایــات غیــر الشــرعیة فــي ظــل القــانون ســمیة، بســكري ابتســام، ســوالمیة-3

.20، ص،2014والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، 

 .48ص ، 2004حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة،  سنةباشا عمر،حمدى -4
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لمنح الرخصة، ویخول لصاحب الطلب الطعن في القرار أمام  ارفضیعتبربلضمني

.الإلغاءداري في إطار الإالقاضي 

الثانيالمطلب 

المحیط العقاري ىآثار البناء الفوضوي  عل

الإقلیم الجزائري مجموعة من الآثار  ىالبنایات غیر قانونیة المشیدة علیترتب من 

، التي لها تداعیات سلبیة كثیرة وتتمثل في الخطیرة في العدید من المجالات المختلفة

، )الفرع الثاني(، العقار الصناعي)الفرع الأول(الإفرازات التالیة المتمثلة في العقار الفلاحي 

.)الفرع الرابع(، العقار العمراني )الثالث الفرع(العقار السیاحي

الفرع الأول

فلاحيالعقار ال ىآثار البناء الفوضوي عل

القطاع الفلاحي في الجزائر أحد القضایا الجوهریة لتطور الاقتصادي یعد

والاجتماعي  للبلاد، ویرجع ذلك لمجموعة من الاعتبارات في مقدمتها ضرورة توفیر الغذاء 

لأعداد متزایدة من السكان في ظل نمو دیمغرافي  مستمر، حیث یعرف المشرّع الجزائري 

، المتعلق بالتوجیه 25-90رقم من القانون 04الأراضي الفلاحیة طبقا لنص المادة

الأراضي الفلاحیة أو ذات «، التي جاء فیها 26-95المعدل والمتمم بالأمر رقم 1العقاري

في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو الوجهة الفلاحیة

خلال سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا 

.»أو بعد تحویله

، 1990، صــادر فــي 52، متضــمن التوجیــه العقــاري، ج ر عــدد 1990نــوفمبر 18مــؤرخ فــي  25-90رقــم  قــانون-1

.1995سبتمبر 27، الصادر في 55، ج ر عدد 1995سبتمبر 25مؤرخ في 26-95معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 
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منع تحویل الأراضي الفلاحیة إلي أراضي قابلة للتعمیر، وذلك إلا نجد أن المشرع 

.1بنص قانوني أو تنظیمي

م أهمیة الأراضي الفلاحیة والتي تعتبر عنصر من العناصر الطبیعیة النادرة رغ

 فإن أهمالساحة السیاسیة في الجزائر، ومحدودة المساحة، ورغم الجدلّیة المطروحة على

وإن كانت تعاني من المشاكل عدیدة منها الانجراف والجفاف وانعدام الكفاءة في الأراضي 

أصبحت تعاني من التوسع الغیر المخطط عمرانیا واكتساحه التسییر والاستغلال، فإنها

لأخصب الأراضي عن طریق البنایات الفوضویة فقد أدى زحف البنایات الفوضویة إلى تآكل 

هكتار للفترة 70000الأراضي الزراعیة، التي أدى إلى فقدان  مساحات مهمة قدرت ب 

.1987إلى غایة 1974الممتدة من 

هكتار فقدت في الفترة ما 750منها  1996إلى  1988رة الممتدة من هكتار للفت 78000و

.1996إلى مارس 1995بین جوان 

كما أن بناء المناطق السكنیة الجدیدة الفوضویة في المدن الكبرى والمتوسطة لتلبیة 

الطلب المتزاید على المأوى من طرف السكان ولا یزال یؤدي إلى ضیاع مساحات شاسعة 

.2لزراعیةمن الأراضي ا

الفرع الثاني 

العقار الصناعي ىآثار البناء الفوضوي عل

للعقار الصناعي، فسمى أیضا بالعقار الموجه للاستثمار وبالعقار وردت عدّة تسمیات 

-06الاقتصادي، إلاّ أنه لا یوجد تعریف شامل للعقار الصناعي، وبعد صدور الأمر رقم 

منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك ، الذي یحدد شروط وكیفیات11

لعامة في التشریع الجزائري، مذكرة الملكیة العقاریة الخاصة والمقررة للمصلحة ا ىخالد أحمد، القیود الواردة عل-1

.60، ص 2014، جامعة الجزائر،والعلوم السیاسیةماجستیر، كلیة الحقوق

.95، ص، 2003حمدى باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، الجزائر،-2
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، وفي مادته الثانیة حصر المناطق التي 1الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

:تدخل نطاق العقار الصناعي وذلك بمفهوم المخالفة والتي جاء فیها

الأراضي الفلاحیة.

 السیاحیة والضروریة التوسع والموقع القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات مناطق

.برامج استثماریة تدخل مخطط التهیئة السیاحیةلانجاز 

القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها.

القطع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة.

فإن جمیع العقارات غیر التابعة للأراضي السابق ذكرها فهي تدخل ضمن بالتالي

.2تصنیف العقار الصناعي

عن طریق ما یسمي بالمناطق 1973إن أول تنظیم للعقار الصناعي كان سنة 

فیفري 28المؤرخ في 45-73الصناعیة التي ظهرت بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

.3اریة لتهیئة المناطق الصناعیة، المتعلق بإنشاء لجنة استش1973

یعاني العقار الصناعي من نقص كبیر في أرضیته نتیجة لاحتلال البناء الفوضوي 

لهذه الأراضي، عن طریق الاعتداء الواقع  من طرف السكان بالبنایات والسكن فیها وهذا 

راجع لأزمة السكن أو عدم الاستغلال أو إهمال هذه الأراضي، مما یؤدي باصطدام 

المستثمر عند عزمه على الاستثمار لأكبر عائق وهو انعدام العقار الصناعي لتنفیذ 

.4مشروعه

منح الامتیاز والتنازل عن الأراضـي التابعـة  ، الذي یحدد شروط وكیفیات2006أوت  30مؤرخ في 11-06أمر رقم -1

. 2006أوت  30، الصادر في 53للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماري، ج ر عدد

، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، كوســیلة لاســتغلال العقــار الصــناعيالامتیــازعقــد منصــور أســماء، -2

.20، ص2013جامعة الجزائر، 

، یتعلق بإنشاء لجنـة اسـتثماریة لتهیئـة المنـاطق الصـناعیة، ج ر 1973فیفري 28مؤرخ في 45-73مرسوم تنفیذي رقم-3

.1973مارس 9الصادر في  20عدد

.22، ص سابقمنصور أسماء، مرجع-4
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الفرع الثالث

العقار السیاحي ىآثار البناء الفوضوي عل

أعطى المشرع الجزائري للعقار السیاحي نوعا من الاهتمام وخاصة مع صدور 

لیقید 1المتعلق بحمایة الساحل وتنمیته2002فبرایر05المؤرخ في 02-02القانون رقم 

عملیة البناء في المناطق السیاحیة بشكل یضمن الاستغلال العقلاني للعقار السیاحي، إن 

البناء على هذا الأخیر ینفرد بأحكام خاصة مغایرة لأحكام البناء في العقار الغیر السیاحي، 

للحصول على رخصة ترخیص مسبق الحصول على ضرورة وتتجلى هذه الخصوصیة في 

.2البناء وإلى رأي مسبق إجباري من الوزارة المكلّفة بالسیاحة

لقد بلغ الاهتمام بالعقار السیاحي إلى حد المنع المطلق للبناء فوقه، نظرا للوظیفة 

مسافة تطبیق القانون الذي ینص على ضرورة تركالتي یؤدیها كل منطقة سیاحیة، وعدم

الهدم وذلك حفاظا منه على الشریط الساحلي الذي یعد قبلة م عن الشاطئ مصیره 300

.3للسیاح والزوار سواء خارج الوطن أو داخله 

الفرع الرابع

العقار العمراني ىآثار البناء الفوضوي عل

إنّ البناء الفوضوي كان له انعكاسا سلبیا على المحیط العمراني، وهذا ما یظهر من 

خلال تشوه المظهر الجمالي والهندسي للبنایات من جهة والتعدي على المساحات الخضراء 

فیفري 12، الصادر في 10عدد  ،وتنمیته، ج ریتعلق بحمایة الساحل2002فیفري 05مؤرخ في 02-02قانون رقم -1

2002.
، حالة الجزائر، مجلة بغداد للعلوم الاقتصادیة مساھمة قطاع الناحیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیةسعیدي یحي، -2

.111، ص 2013، 36الجامعة، جامعة المسیلة، العدد
.62، ص مرجع نفسهنجاة شوشاني عبیدي، -3
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المتواجدة داخل العقار العمراني من خلال الاستحواذ علیها وبناءها وما ینتج عن ذلك 

.1مالیة والبیئیة لهلال في الوظیفة الجتاخ

إن اكتساح البناء الفوضوي للعقار العمراني انتشر بشكل كبیر في القطر الجزائري، 

:حیث وصل إلى حد انتشار المصانع داخل المناطق السكنیة ومن أمثلة على ذلك

الانتشار العشوائي لمصانع البلاط بسطیف الذي یهدد صحة السكان وأراضیهم، تفاقم 

.2اخل المناطق العمرانیةخطر الانتشار د

یرى الخبراء أن الكثیر من المدن الجزائریة تفتقر إلى مساحة جمالیة تضفي البهجة 

على زائرها، وهذا بسبب اكتظاظ العمران، ونقص المرافق الحیاتیة خاصة في المدن الكبرى 

.الخ.......الجزائر العاصمة، قسنطینة، عنابة،:منها

.63سابق، ص مرجععیسي بن دوحة،-1

.94سابق، ص مشنان فوزي، مرجع -2



الفصل الثاني

تحقیق مطابقة البنایات وفقا للقانون 

15- 08رقم 
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القوانین لقد تمیز میدان التعمیر والبناء في الجزائر منذ الاستقلال بوجود ترسانة من 

تطویره وجعله یستجیب لمتطلبات المجتمع في تكوین بیئة مساعدة على المنظمة له والهادفة إلى

.الحیاة اللائقة الكریمة التي من أسسها توفیر كل ضروریات العیش الكریم والرفاهیة والتمدن

نشطة بالرجوع إلى قوانین التهیئة والتعمیر نجد أن المشرع الجزائري قد أخضع جمیع الأ

العمرانیة للتراخیص وشهادات إداریة، حتى تتمكن الإدارة من ممارسة مهمتها الرقابیة ومتابعة 

الحركة العمرانیة وتنظیمها، وألزم المشرع ضرورة المعني بالحصول علیها، ومن بین هذه 

لمشرع التراخیص والشهادات نجد شهادة المطابقة في البناء التي تعتبر وثیقة إداریة التي نظمها ا

على  منه تنص75في المادة  29-  90رقم  في عدة قوانین بالتهیئة والتعمیر من بینها القانون

یتم عند إنتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم «

وحددت نطاق »...حسب الحالة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي

یحدد كیفیات تحضیر 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 63تطبیقها وذلك بالرجوع إلى المادة 

.1عقود التعمیر وتسلیمها

تسویة حتوي في طیاته إلى أحكام تهدف إلىالذي ی  15 – 08 رقم ومنها جاء القانون

فق مع معاییر البناء، وذلك وضعیة البنایات غیر القانونیة عن طریق مطابقتها وحیث جعلها تتوا

بإعطاء الرخص آجال جدیدة تبعث فیها الحیاة القانونیة من جدید وذلك لتفادي الصعوبات التي 

المبحث (حاول التعرف علیه في شروط التسویة القانونیةتلحق البنایة و صاحبها، وهذا ما سن

.)المبحث الثاني(، و إلى الإجراءات الواجب إتباعها في عملیة التسویة)الأول

، 07، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، ج ر عدد 2015جانفي  25، مؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -1
.2015فبرایر12الصادر في  
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المبحث الأول

شروط التسویة القانونیة

وضعیة البنایات بصورة نهائیة وبمرونة كبیرة لأصحاب البنایات 1في إطار تسویة

المخطط الأصلي ولم یقوموا بدون الرخص أو أدخلوا إضافات علىغیر المكتملة والذین بنو

الذي یحدد لقواعد  15-08 رقم بإجراءات المطابقة ولهذا وضع المشرع الجزائري قانون

مطابقة البنایات وإتمام إنجازها للقضاء ووضع حدا للعشوائیة التي عرفها میدان التعمیر 

.والبناء في إطار إجراءات تحقیق المطابقة

لقانونیة للبنایات ، وشروط التسویة ا)المطلب الأول(فتعریف تحقیق مطابقة البنایات 

.)المطلب الثاني(غیر الشرعیة 

المطلب الأول

تعریف تحقیق مطابقة البنایات

المستفیدین من رخص للبناء أي مدىاحترامشهادة المطابقة وسیلة مراقبة مدىتعتبر

.احترام المرخص لهم بالبناء لأحكام ومواصفات رخصة البناء الممنوحة

وخصائصها )الفرع الأول(القانوني للتحقیق مطابقة البنایات في و  الفقهي التعریف

.)الفرع الثاني(في

الفرع الأول

التعریف الفقهي والقانوني

ثم التعریف القانوني الذي جاء به المشرع )أولا( التعریف الفقهي للمطابقةسیتم تحدید

.)ثانیا(

ون ویقتصر دور الجهة الإداریة تتم إعمالا للقواعد محددة بحیث یستمد الشخص حقه فیها مباشرة من القان:التسویة-1

.....إصدار الإجراءات دون أن یكون لها في ذلك سلطة التقدیر متى كانت مطابقة لأحكام القانون الذي نص علیها ىعل

عدد  ،مجلة التواصل في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ت التعمیرالتسویة القانونیة في مخالفا، عبد المجید بوالسلیو:انظر

.92، ص2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، عنابة، /32
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:التعریف الفقهي: أولا

حسب منظور الفقه الفرنسي تسویة وضعیة البنایة المستحدثة أو التي انتهى یمكن

تشییدها دون أن تستوفي رخصة البناء أو تصریح مسبق بالأشغال شریطة أن یتطابق البناء 

، وقوانین البناء  والسكن المفروضة 1ف قوانین التعمیرمع قواعد استعمال الأراضي مع مختل

في الرقع الأرضیة وقت التسویة دون أن تتجاوز آثار تلك التسویة إلى إعفاء المخالف من 

.2العقوبات

:وتعرّف المطابقة كذلك على أنها

یثبت ویؤكد مطابقة الأشغال المنجزة مع ترتیبات وتعلیمات رخصة  قرار اداري «

البناء وقواعد التعمیر، الذي یمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي أنجز بنایات مهما تكون 

.3»طبیعتها

تعتبر شهادة المطابقة رقابة لعملیة البناء بالمقارنة مع الأحكام المحددة لرخصة 

.4البناء

  :يالتعریف القانون:ثانیا

لقد أقر المشرع الجزائري أحكام التسویة أو تحقیق المطابقة البنایات بشرط احترام 

.155-08من القانون 02قواعد الشّغل الأراضي، المادة 

212-85تختلف عن التسویة في ظل المرسوم15-08فالتسویة في ظل قانون 

بها حیث أنها عبارة عن ،إلا أنها غیر مطابقة للقواعد المعمول 1985أوت  13المؤرخ في 

عملیة إداریة وتقنیة مؤطرة بقواعد استعمال وشغل الأراضي ذات الطبیعة الملزمة والقابلة 

للمعارضة بها، أمام الغیر وهي المخطط والتعمیر للتهیئة والتعمیر الذي یترتب علیها منح 

.لمطابق للقانونالمجال الشرعي اتنقل لبناء من مجال المخالفة إلىالسندات التسویة التي

1 - Henri Jacquot, François Priet, Droit de l’urbanisme,3eme édition ,Dalloz, France,1998, p

587 .
2 - François HAUMONT, l’urbanisme, larcier, Bruxelles, Belgique, 1996, p860 .

.185عن إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص :نقلا-3

.185إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع نفسه، ص -4

الوثیقة الإداریة التي یتم من خلالها تسویة كل بنایة تم إنجازها أو لم یتم «15-08من القانون 02المادة -5

.»بالنظر التشریع ولتنظیم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمیر



15-08تحقیق مطابقة البنایات وفقا للقانون رقم :ثانيالفصل ال

35

الفرع الثاني

خصائص تحقیق مطابقة البنایات

یتمیز إجراء تحقیق مطابقة البنایات بمجموعة من الخصائص والممیزات نستخلصها 

:فیما یلي

 أن عملیة تحقیق مطابقة البنایة غیر الشرعیة تتم طبقا للقواعد الموضوعیة في تنظیم

مكلفة في ملف تسویة البنایات غیر الشرعیة، أدوات التعمیر، حیث یتم دراسة الإدارة ال

ونجده یشبه ذلك في حد كبیر دراسة طلب رخصة البناء في الحالة العادیة عند 

-91من المرسوم التنفیذي رقم38ممارستها وظیفة الضبط الإداري كما حددته المادة 

علي أن  1541-09من المرسوم التنفیذي 10السابق الذكر، وتنص المادة 176

التصریح مدى تطابق مشروع البنایة مع أحكام مخطط شغل الأراضي تراعي دراسة«

وفي حالة عدم وجوده یراعي مدي مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجیهي 

.»للتهیئة والتعمیر أو الأحكام العامة للتهیئة والتعمیر

 وسیلة عبارة عن15-08إن تحقیق مطابقة البنایات غیر الشرعیة في القانون

، والتعلیمة الوزاریة المشتركة 224-85لمعالجة البنایات غیر الشرعیة في ظل مرسوم 

:المتعلقة بمعالجة البناء غیر المشروع 1985أوت   13في 

من أحكام المرسوم والتعلیمة المذكورین سالفا 15-08لقد تبین أن اقتباس قانون 

، وعند 18التسویة المذكورین في المادة بشكل مبرر، نجد منها مثلا كیفیة تحریر معاییر

لأتكون قابلة لتحقیق «16تحدید البنایات المقصاة من إجراء تحقیق المطابقة في المادة 

:المطابقة، في إطار أحكام هذا القانون، البنایات الآتیة

البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات ویمنع البناء علیها.

 المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص علیها في البنایات

والأثریة،  ةالتشریع  المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع والمعالم التاریخی

، المتعلق بإجراءات  تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات، ج،ر2009مایو 02المؤرخ في 154-09تنفیذي رقممرسوم -1

.2009مایو  06في  صادرال 27عدد
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وبحمایة البیئة والساحل بما فیها مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات 

.المرتبطة بها

الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع ألفلاحي أو الغابیة أو ذات البنایات المشیدة علي

.الطابع ألغابي باستثناء تلك التي یمكن إدماجها في المحیط العمراني

 البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة والمنظر العام

.للموقع

ة عامة أو مضرة لها والتي یستحیل البنایات التي تكون عائقا لتشید بنایات ذات منفع

.1»نقلها

حیث أن هذا النص یكفي على أن عملیة تحقیق مطابقة البنایات غیر الشرعیة تتم في 

.إطار قواعد شغل الأراضي وهو إطار یحدد ویضبط قابلیة الأرض للبناء في شكل مفصل

 أسلوب شامل بأنه 15-08یتمیز تحقیق مطابقة البنایات غیر الشرعیة في قانون

لتسویة، لأنه یتدخل لا في تسویة وضعیة الوعاء العقاري للبنایة والوضعیة العمرانیة، 

مع صدور نصوص تطبیقیة تبین 15-08ولقد تقدمت وزارة السكن و العمران بمشروع 

كیفیة تسویة وضعیة الملكیة العقاریة لوعاء البنایة غیر الشرعیة ولقد تقتصر الأمر على 

:2تبین كیفیة التسویة وهينصوص التي 

المتعلق بإجراءات 2009-05-02المؤرخ في 154-09المرسوم التنفیذي -

.تنفیذ التصریح لمطابقة البنایات

الذي یحدد تشكیلتي 2009-05-02المؤرخ في 155-09المرسوم التنفیذي -

.فیة سیرهالجنتي الدائرة  والطعن المكلفین بالبث في التحقیق مطابقة البنایات وكی

.السابق الذكر، 15- 08رقم من القانون 16المادة-1

ن بالبت فيتییلة لجنتي الدائرة والطعن المكلف، یحدد تشك2009ماي02مؤرخ في،155- 09رقم  سوم تنفیذيمر -2

.2009لسنة ، الصادر  27عدد ، ، ج،رسیرهماتحقیق مطابقة البنایات وكیفیات 

تعیین فرق المتابعة والتحقیق في یحدد شروط وكیفیات،2009ماي 02مؤرخ في ،156- 09رقم  مرسوم تنفیذي-

.2009لسنة ، الصادر 27عدد ،إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات البناء وسیرها،ج،ر
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الذي یحدد شروط  وتقنیات تعین فرق المتابعة 156-09المرسوم التنفیذي -

.وتحقیق في إنشاء التجزئات  والمجموعات السكنیة و ورشات البناء وسیرها

 أنها استثنائیة 15-08تتمیز أحكام تحقیق مطابقة البنایات غیر الشرعیة في قانون

لم یتم التحدید فیها عن الأحكام المؤقتة والأحكام منه التي 94وذلك یظهر في المادة 

جازها ولعل السبب في ذلك راجع الدائمة من قانون تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إن

.عند إعداده وتنظیمه15-08وحدة الموضوع المنظم لقانون  إلى

ة تتخذ نجد أن عملیة التسویة تكتسي طابعا إلزامیا تحقیق مطابقة كل بنایة غیر شرعی

الإجراءات أللأزمة لهذا الغرض في الآجال المحددة لتسویة، وإلا تقرر معاقبتهم بالغرامة 

.وهدم البناء

المطلب الثاني

شروط التسویة القانونیة للبنایات غیر الشرعیة

عملیة التسویة للبنایات غیر الشرعیة عملیة معقدة وصعبة وذلك بالنظر إلى إن 

ي قوانین التهیئة والتعمیر وذلك بدایة من البناء بدون رخصة وانتهاء المخالفات المختلفة ف

بالبناء غیر المطابق لمختلف الرخص الممنوحة، وفي هذا المقام نجد البنایات القابلة للتحقیق 

.)الفرع الثاني(والبنایات غیر القابلة لتحقیق المطابقة )الفرع الأوّل(المطابقة 

الفرع الأوّل

القابلة لتحقیق المطابقةالبنایات 

إدراج البنایات القابلة لتحقیق المطابقة أوّلا نقوم بدراسة تلك البنایات التي تم قبل

.2008تشییدها قبل 

تشمل البنایات وأعمال البناء الخاضعة لرخصة البناء:2008البنایات المشیدة قبل :أوّلا

ز قبل نشر قانون تحقیق مطابقة التي انتهت بها أشغال البناء أو أنها في طور الانجا
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البنایات سواء تعلق الأمر بالبنایة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء دون احترامها 

.1واثبات مطابقة الأشغال للرخصة او انه لم یتحصل علیها

Il faut tout d’abord souligner que l’assainissement de la situation
des constructions et occupation illicites des terrains intervenus dans le
cadre du décret exécutif du 13-08-1985 continue a être effectue,
conformément aux dispositions de la loi N°85 -08 du 12-11-1985,
portent approbation de l’ordonnance N° 85-01 du 13-08-1985 fixant a
titre transitoire, les règle d’occupation des solos en vue de leur
préservation et de leur protection2.

یهدف هذا القانون إلى حمایة الملكیة العقاریة والتعمیر وذلك یمنع الأشخاص أقامت 

بناءات كیف ما كانت نوعا أو موقعا إلا بعد حصولهم على رخصة البناء تسلم من طرف 

.لسلطة المختصة، ویهدف أیضا إلى القضاء على البناء غیر المشروعا

نجد أن قانون التوجیه العقاري نص على حكم یتضمن عملیة الاستمرار في تسویة 

.1985البنایات والاحتلالات غیر الشرعیة للأراضي قبل اوت

المتمثلة في البلدیات ةإن الجهات المختص212-85من الرسوم 13، 14المادة 

والولایات قد شرعت في تسویة أوضاع الذین یستغلون فعلا لأراضي عمومیة أو خاصة، 

البناء وذلك بإدخالهم  سحیث إنها كانت محل عقود غیر مطابقة لقواعد التعمیر ومقایی

.3الصلاحیات الضروریة

المطابقة في تشمل تحقیقحیث:15-08البنایات المعنیة بالتسویة وفقا لقانون :ثانیا

.4المفهوم لأحكام هذا القانون للبنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء

.99سابق،صعیسي بن دوحة، مرجع -1
2 - DJILLALI Adja, BERNARD Drobenko : Droit de l’urbanisme, Berti éditions, Alger, 2007,
P772.

  .37ص ،مرجع سابقلحفیظ بن عبیدة، عبد ا-3

.15-08من قانون 15المادة -4
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:البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها علي رخصة البناء-1

صاحب البنایة قد تحصل عل رخصة البناء غیر أنه لم یتمكن من إتمام یكون

الإنجاز لسبب من الأسباب، ونظرا لتجاوز المدة فهي عدیمة المفعول، وقد لا یكون هناك 

.تجدید لاعتبارات تتعلق بقواعد التعمیر والبناء

:البنایات غیر مطابقة لمواصفات رخصة البناء-2

م الإنجاز إلا أن مواصفات الانجاز غیر مطابقة مع أت قدصاحب البنایةیكون

الرخصة الممنوحة له، أي انه خالف محتوي رخصة البناء أو مخالفة لأدوات التعمیر من 

.حیث المخططات الوصفیة أو المحیط أو الارتفاقات المحتملة 

:البنایات المتممة غیر المرخص لها-3

الانجاز بدون رخصة، وقد قام بإتمام البنایة بدأ في المشروع في یكون صاحب

البنایة، إما یكون بحوزته سند رسمي لملكیة العقار أو بدون سند، إلا أنه لم یتمكن من 

.الحصول على الرخصة بسبب غیاب سند الملكیة أو مخالفة المشروع لقواعد التعمیر والبناء

  :ءرخصة البنایتحصل صاحبها علىالبنایات غیر المتممة التي لم -4

أیضا قد یكون صاحب البنایة غیر حائز على أي سند ملكیته وشرع في في هذه الحالة 

.1البناء بدون رخصة أو لسبب مخالفة المشروع لقواعد التعمیر

:الأملاك الوطنیة الخاصةالبنایات المشیدة على-5

فوق أرض ملك الخواص حیث الباني مالكا للأرض وشید  دة تلك البنایات التي شیی

البناء دون الحصول على رخصة، فیمكن التمییز ما إذا كان الباني یحوز على وثائق یثبت 

ملكیته وبین ما إذا لم تكن في حوزته هذه الوثائق، ففي الأول تتم التسویة على أساس 

إذا لم تكن في حوزته وثائق فیتم تسلیم له مطابقة البنایة لمقاییس التعمیر وقواعد البناء، أما

والعلوم  مكیش عادل، منازعات رخصة البناء في المناطق الخاصة، مذكرة ماستر في القانون الإداري، كلیة الحقوق-1

.109،ص2011، جامعة بسكرة،السیاسیة
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رخصة بعنوان التسویة، لكنها لیس سند الملكیة، ویجب أن یقوم بتصحیح وضعیته باللجوء 

.1إلى الموثق بتحریر عقد الملكیة

الفرع الثاني

15-08البنایات غیر المعنیة لتحقیق المطابقة وفق للقانون 

نستشف مجموع البنایات غیر 15-08قانون39-37-16بالرجوع إلى أحكام المواد

:مؤهلة وهي كالآتي

البنایات المشیدة فوق الأراضي فلاحیه أو ذات طابع فلاحي أو غابیة أو ذات طابع -1

:غابي

هذا النوع من البنایات یمس مباشرة بالثروة وطنیة محدودة جدا بفعل أسمنتها ومواد إنّ 

راضي الفلاحیة فیجب أن یتم هدمها وتخلیص بنائها وطلائها التي تعد كمواد سامة للأ

الأرض من بقایا مواد البناء التي تعد كنفایات ضارة للتربة الزراعیة الخصبة، وبالتالي لا 

یمكن التصالح أبدا مع هذا النوع من البنایات بل یجب هدمها وإزالتها من فوق الأرض، 

في إطار مراجعة المخططات باستثناء تلك المقررة إدماجها في المحیط العمراني وذلك

تلك «التوجیهیة للتهیئة والتعمیر، ولقد عرّف المشرع الجزائري الأراضي الفلاحیة على أنّها

الأراضي التي تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال سنوات إنتاجا یستهلكه البشر والحیوان أو 

اة بأنواع غابیة، أي التي وعرّف كذلك الغابات على أنّها تلك الأراضي المغط.»بعد تحویله 

2.تحتوي على مائة شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة وشبه الجافة

ملتقي المغاربي، تطهیر »تسویة البنایات الفوضویةفي  15-08مجال تدخل قانون المطابقة«حماوي الشریفی-1

.188،ص2014جوان02،03امعة بلیدة، یومي الملكیة العقاریة في التشریعات المغاربیة، ج
، یتعلق بالنظام العام للغابات،ج،ر، 1984یونیو23مؤرخ في  12- 84رقم من القانون 90-80انظر المواد -2

  .26العدد
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:البنایات المشیدة على الأملاك العامة خرقا للقواعد الأمن البیئیة-2

، بالأخص 1وهي بنایات تشوه بشكل خطیر للبیئة، والمنظر العام للموقع

المنشآت الصناعیة منها الماسة بقواعد قانون البیئة والمیاه والصحیة كما هو الحال 

بالنسبة للبنایات والمنشات المفرزة لوسائل كیمیائیة خطیرة والمتواجدة بالقرب من 

ینابیع المیاه المعدنیة، وبالنسبة لمجموع البناءات التي جدرانها الداخلیة والخارجیة 

.2ها الأخرى مشكلة من صفائح منجزة من مادة الأمیونت السامة وبعض مكونات

:البنایات المتواجدة في موقع تعرقل تشیید وإنجاز المباني ذات منفعة عامة-3

تلك البنایات المتواجدة فوق خط ومسار الطریق الوطني السریع شرق غرب  هي

3.أو فوق خط إنجاز قنوات الغاز الطبیعي الرابط بین مدینتین أو الرابط بین حین

البنایات المنجزة فوق الرصیف والمساحات العمومیة والحدائق والمساحات -4

:الشاغرة المحیطة بالعمران

هي البنایات التي أنجزت بطریقة فوضویة التي تعد كاعتداد مادي على ملكیة 

عمومیة، مشوهة للمنظر العام من جهة وتعیق السیر الحسن بالمنطقة من جهة 

أخري، فهي ظاهرة استحوذت على المساحات العمومیة نتیجة اللأمبالات الخواص، 

ل على عملیة الهدم والتشوهات فلا یمكن التسامح والتساهل معها أبدا، فیجب التعجی

.والانجازات العمرانیة

تسویة وضعیة البنایات المخالفة للتشریعات المنظمة للنشاط العمراني في إطار ، كاهنة مزوزي، عزري الزین-1

  .295ص ،2004مارس34/35، جامعة بسكرة، العددمجلة العلوم السیاسیة،15-08القانون

كمادة خطیرة جدا تسبب مرض سرطان الرئة، إذ یحضر استعمالها في أي مركب لمواد البناء :تعد مادة الأمیونت-2

.سواء في القانون الجزائري أو في قانون المقارن
3 -La Lettre de l’habitat, bulletin d’information de ministre de l’habitat et de l’urbanisme
N° 01 janvier,2011, P4 .
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:البنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة-5

والمواقع 1المنصوص علیها في التشریع المتعلق بالمناطق التوسع السیاحي

والمعالم التاریخیة والأثریة، وبحمایة البیئة والساحل بما فیها مواقع الموانئ 

والمطارات وكذلك مناطق الارتفاقات المرتبطة بها، ویقصد بمناطق التوسع السیاحي 

كل منطقة أو امتداد من الإقلیم یتمیز بصفات وخصوصیات :والمناطق السیاحیة

2.بة للسیاحة، أي أنها مؤهلة لتهیئة منشأة سیاحیةطبیعیة وثقافیة وبشریة مناس

، المتعلق بالتوسع السیاحي والمناطق 2003فبرایر19مؤرخ في  03-03رقم من القانون 17-02انظر المواد-1

.2003، لسنة 11عدد، السیاحیة، ج،ر

، شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون العقاري، جامعة البناء الفوضوي في الجزائرغربي ابراهیم، -2

.111،112ص ص،، 2012الجزائر،
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المبحث الثاني

الإجراءات الواجب إتباعها في عملیة التسویة

یقصد بإجراءات تلك التدابیر المتخذة من اجل تسویة الوضعیة العمرانیة للبناء غیر 

الشرعي ما یترتب عنها آثار سلبیة من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة، فكان أول نص 

، الذي ثبت من الناحیة 1985أوت 13المؤرخ في 01-85كرس التسویة هو القانون رقم 

08لظاهرة استمرار البنایات الفوضویة، وبعدها جاء القانون رقم العملیة بالفشل في التصدي 

الذي یعني المشرع الجزائري من ورائه إلى تبیان طرق علاجیة للبناء غیر المشروع 15-

، آثار البث )المطلب الأول(الذي یحدد كیفیة إجراءات تحقیق مطابقة البنایات غیر الشرعیة 

.)المطلب الثاني(في تحقیق المطابقة 

المطلب الثاني

إجراءات تحقیق مطابقة البنایات غیر الشرعیة

النصوص القانونیة المنظمة لعملیة تحقیق مطابقة البنایة وإتمام إنجازها باستقراء

، ودراسة طالب تحقیق )الفرع الأول(والتي یمكن تقسیمها إلى تنفیذ التصریح بمطابقة 

.)الفرع الثالث(والبث في إجراء تحقیق المطابقة ،)الفرع الثاني(المطابقة 

الفرع الأول

تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات غیر الشرعیة

هذه الإجراءات إجراء التصریح بالمطابقة وهو عبارة عن طلب تسویة البناء تشتمل 

.غیر الشرعي، مرافق بملف محدد ویودع أمام السلطة المختصة قانونا
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:بالمطابقةالتصریح : ولا

المؤهل كما عرفهم 1ألزم المشرع كلا من المالك وصاحب المشروع أو المتدخل

، الذین قاموا بتشیید 2المتعلق بشروط الإنتاج المعماري07-94المرسوم التشریعي رقم 

البنایات غیر الشرعیة بأن یتقدما أمام  رئیس مجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا من 

مطابقة في شكل طلب التسویة یحرر في خمس نسخ ضمن محرر أجل التصریح بال

من 25ستة أقسام من المعلومات، كما حددتها المادة توفره البلدیات یحتوي على3نموذجي

  :وهي 15-08القانون رقم 

بالمصرح به، یتم تذكر المعلومات حول شخصیة الطالب تضمن التعریف:القسم الأول

، أهله المشرع النموذج الممنوح )الشخص المعنوي(هذا الأخیرشخصا طبیعیا كان أو معنویا،

اسم الشركة فقط وأهمل طلب علومات المطلوبة طبقا للتصریح علىالمقترح إذا أمر الم

.4من القانون المدني50المعلومات الخاصة به على ضوء المادة

:یتضمن التعریف بالبنایة محل المطابقة:القسم الثاني

:صورة البنایة غیر الشرعیة وحالة تقدم الأشغال بها مثلایدقق المصرح إلى

:أصرح أنني شرعت في انجاز بنایة طبیعتها، عنوانها ، اسم البلدیة، الولایة، وهي إما

الطبیعة القانونیة :ویذكر فیهبنایة غیر متممة تحصل صاحبها علي رخصة البنایة-1

طرف، تاریخ التسلیم، تاریخ للأرضیة، مراجع رخصة البناء، رقم القرار، ممد من

انتهاء الأجل الممنوح، الأشغال، ویذكر فیها إذا كانت مطابقة أو غیر مطابقة لها، 

.ویذكر الهیكل والطوابق، الواجهة، إذا حالة تقدم الأشغال

یعـد إلزامیـا إتمـام أشـغال إنجـاز أي بنایـة مشـیدة وتحقیـق مطابقتهـا، «:15-08مـن القـانون رقـم 07تـنص المـادة -1

.»ویفرض على كل مالكي وأصحاب المشاریع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض

المتعلــق بشــروط الإنتــاج المعمـــاري 1994مـــاي 18مــؤرخ فــي 07-94المرســـوم التشــریعي مــن 07تــنص المــادة -2

، مـؤرخ 06-04، معـدل ومـتمم بالقـانون رقـم 1994مـاي25، صادر في 31ج ر، عدد وممارسة مهنة المهندس المعماري،

یقصد بصاحب المشروع حسب مفهوم هذا «:على أنـه 2004أوت  15، صادر في 51، ج ر، عدد2004أوت  14في 

أو معنـوي بنفسـه مسـؤولیة تكلیـف مـن ینجـز أو یحـول بنـاء مـا یقـع علـى قطعـة المرسوم التشریعي، كل شخص طبیعي

.»...أرضیة یكون مالكا لها أو یكون حائزا حقوق البناء علیها

.المتضمن  نموذج التصریح بالمطابقة01أنظر الملحق رقم -3

.من القانون المدني الجزائري50أنظر المادة -4
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تحدید الطبیعة القانونیة للأرضیة، :بنایة متممة غیر مطابقة لرخصة المسلمة-2

مراجع رخصة البناء، رقم القرار، تاریخ التسلیم، تاریخ انتهاء الأجل الممنوح، حالة إذا 

.تقدم الأشغال

الطبیعة القانونیة للأرضیة، :یذكر في التصریح:بنایة متممة بدون رخصة بناء-3

.مساحة، مساحة الأرضیة المبنیة، وعدد الطوابق

تذكر فیها الطبیعة القانونیة للأرضیة، :یر متممة بدون رخصة البناءبنایة غ-4

المساحة، مساحة الأرضیة المبنیة، عدد الطوابق، حالة تقدم الأشغال ویذكر فیها إذا 

.كان الهیكل متمم أو غیر متمم

یتضمن تحدید وثیقة المطابقة المطلوبة وهي حسب حالة البناء إمّا رخصة :القسم الثالث

.سبیل التسویةرخصة البناء أو إتمام الانجاز علىأو 2أو شهادة المطابقة 1الانجازإتمام

تعهد المصرح باحترام الالتزامات التي یقتضیها الإشارة إلى نیتضاما:خامسالرابع و القسم ال

.شهادة المطابقةاء تحقیق المطابقة قبل الحصول علىإجر 

حیث خصص هذا الجزء للإدارة التي یتضمن رأي مصالح التعمیر في :سادسالقسم ال

طلب التسویة،

ویجب أن یكون التصریح في سجل خاص تقوم به مصالح التعمیر التقنیة التابعة 

.3إقلیمیا صلمجلس الشعبي البلدي برقمه، ویؤشر علیه رئیس المحكمة المخت

.ملحقاته و 01أنظر الملحق  رقم -1
.02أنظر الملحق رقم -2
.مرجع سابق،154-09من مرسوم تنفیذي06انظر المادة-3
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:بالمطابقةالملف الواجب إرفاقه مع التصریح :ثانیا

ب أن یرفق في فقرتها الأخیرة یج151-08من القانون 25حسب نص المادة

وثائق الثبوتیة المكتوبة والبیانیة الضروریة للتكفل في البناء في التصریح بملف یحتوى على

.إطار هذا القانون

.وهنّا یمكن التفرقة بین البناءات المنتهیة والبناءات غیر المنتهیة

:بنایات غیر المتممة ومطابقة لرخصة البناء المسلمةبالنسبة لل-1

جهات حیث یقصد بالبنایة غیر المتممة هو ذلك البناء الذي لم تكتمل به أشغال الوا

وثیقة أو شهادة أو أو الشبكات التابعة له، وعلى المصرح إن یضیف في الملف على

في حالة طلبه رخصة إتمام 2008-08-03محضر بمخالفة إن تشیید البنایة في تاریخ

المحدد 154-09الانجاز مع الإضافة إلیها الوثائق التي جاءت حسب المرسوم التنفیذي 

:الإجراءات تنفیذ تصریح لمطابقة البنایات وهي

 المسلمةالوثائق البیانیة التي رافقت رخصة البناء.

بیان وصفي للأشغال المزمع انجازها الذي یتم من طرف المهندس المعماري المعتمد.

مناظر فوتوغرافیا للواجهات الخارجیة للبنایة.

 أجل إتمام البنایة یقیمه مهندس المعماري المعتمد عندما یتعلق الأمر بطلب رخصة

.2إتمام الانجاز

:یجب أن یذكر في هذا التصریح كما هو محرر یأتي«:15-08من القانون  25دة الماتنص -1

.اسم ولقب المالك أو القائم أو اسم الشركة لصاحب المشروع-

.تحقیق مطابقة البنایات أو رخصة إتمام الإنجاز طلب -

.عنوان البنایة وحالة تقدم الأشغال بها-

.مراجع رخصة البناء المسلمة وتاریخ انتهاء صلاحیتها، إن وجدت-

.الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري، بالنسبة للمباني المشیدة بدون رخصة البناء-

.عند الاقتضاءتاریخ بدایة الأشغال وإتمامها -

یجب أن یرفق التصریح بملف یحتوي على كل الوثائق الثبوتیة المكتوبة والبیانیة الضروریة للتكفل بالبناء في إطار هذا 

.»...القانون

یقیم الأجل الذي یمنح في رخصة إتمام الإنجاز من طرف المهندس معماري معتمد بالنسبة للبنایات غیر المتممة في -2

  .15-08رقم  من قانون29، وهذا حسب حجم الأشغال الباقي انجازها، المادة22-19تین مفهوم الماد
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:بقة لرخصة البناء المسلمةلبنایات غیر المتممة وغیر مطال لنسبةاب-2

یشترط في هذه الحالة نفس الوثائق المذكورة أعلاه، ویضاف إلیها مخططات الهندسة 

.المدنیة للأشغال التي تم إنجازها

التّصریح بالمطابقة بنایة غیر متممة، یجب على المصرح  عبصفة عامة في حالة إیدا

من أجل 1أن یعلم رئیس المجلس الشعبي البلدي بوقف الأشغال، لیسلّمه شهادة وقف الأشغال

تحقیق المطابقة وفي حالة ما إذا لم یقم بهذا الأمر بوقف الأشغال فإن القانون خوّل للأعوان 

، بالإضافة إلى توقیع العقوبات 3دم المطابقة، غلق الورشة وتحریر محضر ع2المؤهلین

.4المنصوص علیها بهذا الشّأن

:بالنسبة للبنایات المتممة وغیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة-3

یطلب صاحب البنایة أو صاحب المشروع أو المتدخل المؤهل في هذه الحالة شهادة 

:ویجب علیه أن یرفق التصریح بالوثائق التالیة،5المطابقة على سبیل التسویة

الوثائق الأساسیة التي رافقت رخصة البناء المسلمة والمتمثلة في:

نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة.

تخصیص قطعة الأرض أو البنایةة من العقد الإداري الذي ینّص علىأو نسخ.

 500/1بسلممخطط الكتلة للبنایة كما اكتملت.

 50/1مخططات لكل طابق والواجهات كما اكتملت بسلم.

،مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات مخططات الهندسة المدنیة للأشغال المنجزة

.الخارجیة

.و ملحقاته01أنظر الملحق رقم -1

هـــم عبـــارة عـــن فـــرق المتابعـــة والتحقیـــق، مهـــامهم تنفیـــذ قـــرارات غلـــق الورشـــات غیـــر النظامیـــة المتخـــذة مـــن الســـلطات -2

.المختصة
.03أنظر الملحق رقم -3
إذا لم یتم الامتثال للالتزامات المنصوص علیها أعـلاه، یقـوم الأعـوان «:15-08من القانون رقـم24/5المادةتنص-4

لهذا الغرض بالمعاینة وغلق الورشـة المعنیـة مـع تحریـر محضـر عـدم المطابقـة، وهـذا دون الإخـلال بالعقوبـات المعنیون

.»المنصوص علیها في هذا الشّأن
.و ملحقاتھ01أنظر الملحق رقم -5
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بالنسبة للبنایة متممة غیر حائزة على رخصة البناء-4

.151-08من القانون رقم 21هذا ما جاء في نص المادة

صاحب البنایة أو صاحب المشروع أو المتدخل في هذه الحالة رخصة البناء یطلب

:على سبیل التسویة وعلیه أن یرفق التصریح بالوثائق التالیة

بیان وصفي للأشغال الذي تم انجازها.

مناظر فوتوغرافیة  للواجهات والمساحات الخارجیة.

مكتوبة وبیانیة ومخططات الهندسة المدنیة للبنایة یعدها كل من المهندس وثائق

.المعماري والمهندس المدني المعتمدین

بالنسبة للبنایات غیر المتممة غیر الحائزة على رخصة بناء -5

أو المتدخل المؤهل في هذه الحالة رخصة یطلب صاحب البنایة أو صاحب المشروع

:إتمام البناء على سبیل التسویة، ویجب علیه أن یرفق التصریح بالوثائق التالیة

 وثائق مكتوبة وبیانیة ومخططات الهندسة المدنیة للبنایة یعدها كل من المهندس

.المعماري والمهندس المدني المعتمدین وبیان الأجزاء غیر المكتملة فیها

دیر لأجل إتمام البنایة من طرف مهندس معماري معتمدتق.

مناظر فوتوغرافیة لواجهات البنایة ومساحتها الخارجیة.

المطلب الثاني

دراسة تحقیق المطابقة

ومدى تطابق البناء غیر الشرعي مع دراسة التحقیق في طلب التسویةهذه ال تضمنت

الأولیة في مصالح التعمیر التابعة للبلدیة تتمثل الدراسة:قواعد التعمیر وتتم على مستویین

.)الفرع الثاني(،   ومدیریة التعمیر الهندسة والبناء على مستوى الولایة )الفرع الأول(

یمكن أن یستفید من رخصة بناء علي سبیل التسویة وحسب الكیفیات المحددة «15-08من القانون رقم 21المادة -1

.».في هذا القانون صاحب البنایة المتممة  والذي لم یتحصل من قبل علي رخصة للبناء
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الفرع الأوّل

مصالح التعمیر البلديدراسة الطلب على مستوى 

استیفاء المصرح للملف المبین سابقا، یتم إیداعه مرفقا باستمارة التصریح على بعد

مستوي مصالح التعمیر للمجلس الشعبي البلدي وهویة المصرح، حیث یتم تدوین التصریح 

.في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه من قبل المحكمة المختصة إقلیمیا

أعوان  04إلى  03كن أن تتشكل من بعد الاستقبال للطلب یقوم أعوان البلدیة التي یم

البنایة في أجل حسب كل شكل إقلیم بلدیة وحظیرة السكنات، وذلك من أجل المعاینة بزیارة

، 1إیداع تصریح على أساس المعلومات والوثائق التي قدمها المصرحتليأیام التي 08

في مضمون ورقة ماجاءالتسویة والتحقیق من مدى مطابقةوذلك من أجل إجراء طلب

التصریح مع حقائق البنایة والأشغال على الأرض الواقع، وفي حالة تسجیل عدم المطابقة 

یثبت واقعة البناء الفوضوي، كما یكلف الأعوان بتحدید 2فیجب تحریر محضر عدم المطابقة

3.الطبیعة القانونیة لقطع الأراضي المعنیة عند الإمكان

الفرع الثاني

والبناء للولایةالهندسةمدیریة التعمیرلى مستوىسة الطلب عدرا

تلتزم مدیریة التعمیر والبناء بإتمام دراسة طلب تحقیق المطابقة خلال شهر واحد من 

استلامها للملف، وجمع الموافقات على تحقیق المطابقة من مصالح الأملاك الوطنیة، 

لاحة على مستوى الولایة التي تلتزم والحمایة المدنیة والآثار والمواقع المؤهلة، ومدیریة الف

.یوم وإلاّ اعتبر رأیها قبولا15بالوفاء في أجل 

.154-09تنفیذيمن مرسوم 08المادة -1

.03انظر الملحق رقم -2

، تتعلق بتسلیم عقود التعمیر 2012جانفي12المؤرخة في01حسب ما نصت علیه التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم-3

 رقم أن طلبات عقود التعمیر في إطار قانون ىلإدارات والمؤسسات  العمومیة، علللتجهیزات والسكنات المنجزة من طرف ا

مستوي  ىلمؤسسات العمومیة تودع مباشرة علالمنظم له والمتعلق بالإدارات وا154-09والمرسوم التنفیذي 08-15

.مصالح التعمیر والبناء للولایة
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فقرة  28تقوم أیضا مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة حسب المادة

یجمع الموافقات والآراء من الإدارات والمصالح والهیئات 15-08من القانون رقم 21

المؤهلة التي تحدد قائمتها عن طریق التنظیم، وتتم إعادة أحد أعوان قسم البناء والتعمیر 

صحة ومطابقة ماجاء في الملف من تصریح الولایة للتحقیق مبدئیا  من مدىعلى مستوى

لتحقیق من مدى التزام صاحب الطلب بالتوقف عن الأشغال، وذلك وشهادات، یجب علیها ا

.بالنسبة لحالة الأشغال غیر المنتهیة

:تقوم مدیریة التعمیر والبناء المكلفة بدراسة التصریح بجمع الموافقات والآراء من

مصالح المكلفة بالأملاك الوطنیة

 الصناعي والتجاري مصالح الحمایة المدنیة فیها یخص البنایات ذات الاستعمال

.وعلى العموم كل البنایات التي تستقبل الجمهور، كذلك البنایات المخصصة للسكن

 مصالح الآثار والمواقع المؤهلة والسیاحیة عندما تكون مشاریع السكن موجودة في

.المناطق المصنفة في إطار التشریع المعمول به

 2 29- 90ن رقم من القانو 49مصالح الفلاحة في إطار أحكام المادة.

 وبعد انتهاء مدیریة التعمیر والبناء من عملها خلال أجل الشهر الممنوح لها ابتداء

الأمانة التقنیة للجنة الدائرة ویحتوي الملف اریخ تسلیم ملف التصریح ویرسل إلىمن ت

3:السابق على الوثائق الآتیة

التصریح كم تقدم به المصرح-

.الرأي المعلل لمصالح التعمیر للبلدیة-

.الرأي المعلل للإدارات والمصالح والهیئات التي تمت استشارتها-

تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر بجمع الموافقات والآراء من «:15-08 رقم من القانون 2فقرة 28تنص المادة -1

وفي جمیع الحالات تقوم هذه الأخیرة بإبداء .لح والهیئات المؤهلة، التي تحدد قائمتها عن طریق التنظیمالإدارات والمصا

.»یوما ابتداء من تاریخ إخطارها)15(رأیها المعلل في أجل خمس عشر

بعد یمكن في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي المصادق علیه، وذلك «:29-90من القانون رقم 49تنص المادة -2

:استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخیص ب

.البنایات والمنشآت ذات المصلحة الوطنیة أو اللازمة للتجهیزات الجماعیة-

.»..............البنایات والمنشآت اللازمة للري والاستغلال الفلاحي-

.مرجع سابق15-08القانون رقم من 30المادة-3
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.رأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر-

تلتزم المصالح المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة بإعداد الملفات وإعطائها ترتیبا 

المصالح المكلفة بالتعمیر، وبعد إعداده وترقیمه یتم مفهرسا في سجل خاص ینشأ لدى 

.1إبلاغه لدى الأمانة التقنیة للجنة من تاریخ إخطار مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر

المطلب الثالث

آثار البت في تحقیق المطابقة

إن كل عمل تتولد فیه نتائج وآثار، أما بنسبة لتحقیق المطابقة هو من الأمور الهامة 

والخطیرة في نفس الوقت، ولهذا فقد أوكل المشرع هذه المهمة إلى لجنة تضم كل القطاعات 

نظرا لكونها تنشأ بمقر كل دائرة من دوائر 2والمصالح الحساسة حیث تعرف بلجنة الدائرة

الوطن، حیث نجد أن قرارات هذه الجنة لا تخرج عن ثلاث احتمالات، إما قبول التسویة 

، أو حالة رفض )الفرع الثاني(، أو حالة تحفظ لجنة الدائرة )الفرع الأول (ة القانونیة للبنای

.)الفرع الثالث(طلب التسویة القانونیة للبنایات غیر الشرعیة  

، تتضمن تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام 2012سبتمبر 06، مؤرخة 04تعلیمة وزاریة مشتركة رقم -1

.انجازها، منشورة في موقع وزارة السكن والعمران والمدینة

یات، یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفین في تحقیق مطابقة البنا155-09تنفیذي رقممن مرسوم 2المادة -2

رئیس الدائرة أو الوالي المنتدب عند الاقتضاء رئیسا، رئیس القسم -«:وكیفیات سیرها،حیث تتشكل لجنة الدائرة من

الفرعي لتعمیر والبناء، مفتش الأملاك الوطنیة، المحافظ العقاري المختص إقلیمیا، رئیس القسم الفرعي ألفلاحي، رئیس 

القسم الفرعي للرأي، ممثل مدیریة البیئة للولایة، ممثل مدیریة السیاحة للولایة، القسم  الفرعي للأشغال العمومیة، رئیس

.»ممثل مدیریة الثقافة للولایة، ممثل الحمایة المدنیة، رئیس مصلحة التعمیر للبلدیة المعنیة، ممثل مؤسسة سونلغاز

تساعدها في أشغالها، ونجد نص  أنا حیث لجنة الدائرة یمكن لها الإستیعانة بأي شخص أو سلطة أو بأي هیئة یمكنه

من المرسوم السالف الذكر أن الوالي هو الذي یقوم بتحدید قائمة الاسمیة لأعضاء لجنة الدائرة، حیث في حالة 03المادة

.انقطاع أحد الأعضاء یتم استبداله حسب الأشكال نفسها
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لالفرع الأو

قبول طلب التسویة القانونیة للبنایات غیر الشرعیة

لجنة الدائرة في حالة عدم وجود أي تحفظ من أي مصلحة  تم استشارتها من قبل 

تصدر هذه الأخیرة الموافقة على التسویة القانونیة لتلك البنایات محل التصریح، وتبلغ هذا 

القرار إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا من أجل تسلیم سند المطابقة 

.المناسب

أما إذا كان تسلیم هذا الأخیر خارج عن اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي

فیجب في هذه الحالة إخطار السلطات المعنیة من أجل إصدار السندات الإداریة التي تمكن 

صاحب التصریح من الحصول على شهادة المطابقة أو رخصة بناء على سبیل التسویة أو 

.1رخصة أتمام الإنجاز

المخرج الوحید 15-08في ظّل القانون رقم تعد شهادة المطابقة:شهادة المطابقة: أولا

، نظرا لعدم التزامهم 29-90للذین لم تمنح لهم شهادة المطابقة العادیة بموجب القانون رقم 

-08من القانون20بما تحتویها رخصة البناء من أعباء، وعلى هذا الأساس تنص المادة 

رخصة البناء حصل علىاحب البنایة المتممة والمتیمكن أن یستفید ص«على أنه15

.»لكنّها غیر مطابقة لأحكام هذه الأخیرة من شهادة المطابقة

الذي ینص صراحة 29-90كان صاحب البنایة یرفض الخضوع للقوانین رقم وإذا 

على ضرورة تحقیق مطابقة البنایة قبل استغلالها، ففي هذه الحالة فعلى الجهات القضائیة 

.یة أو یهدمهاالمختصة أن تأمر بمطابقة البنا

هي السند الإداري الذي یتمكن بموجبه صاحب :سبیل التسویةرخصة البناء على:ثانیا

البناء المتمم وهو غیر حاصل على رخصة البناء للخروج من الوضعیة غیر الشرعیة للبناء 

یمكن أن یستفید من «أنّه 15-08 رقم من القانون21محل الرخصة، حیث المادة 

رخصة بناء على سبیل التسویة وحسب الكیفیات المحددة في هذا القانون صاحب البنایة 

.»المتممة والذي لم یتحصل من قبل على رخصة لبناء

حسب بلدي المختص إقلیمیا لصاحب التصریح،یسلم رئیس المجلس الشعبي ال«  15-08 رقم من القانون43المادة -1

.»سبیل التسویة أو رخصة إتمام الانجاز أو شهادة المطابقة ىالحالة، إما رخصة البناء عل
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إضافة إلى تسویة الوضعیة العمرانیة یسمح أیضا بالربط المؤقت بشبكات الانتفاع 

یلتزم خلالها سحب السند، فلا یمكنه أن یتكل خلال المدة المبنیة في وثیقة التسویة التي

على رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مدیریة التعمیر والبناء لإجرائها تلقائیا، ذلك حسب 

.191-15من المرسوم التنفیذي رقم 61المادة 

عند «:على أنه15-08من القانون رقم 19تنص المادة:رخصة إتمام الإنجاز:ثالثا

انتهاء الأجل الممنوح یمكن لصاحب البنایة غیر المتممة والمتحصل على رخصة البناء إن 

.2»یستفید من رخصة إتمام الإنجاز، وفقا للكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون

قرار إداري یرخص بالبناء، وهذا وفق التحقیق بطلب نجازلإتعتبر رخصة إتمام ا

رخصة البناء التي تحمل نفس مواصفاتها، والالتزامات المترتبة عنها، وبالخصوص الالتزام 

.بمدة ومضمون أعمال البناء

ذلك قرر المشرع منح هذه التسمیة، فهي تسمیة مبتكرة حیث أنّها لا تتماشى مع تسمیة 

.3قانون التهیئة والتعمیرالرخص التي یعترف بها 

تختلف هذه الرخصة عن رخصة إتمام :سبیل التسویةرخصة إتمام الإنجاز على:رابعا

رخصة البناء، وهذا ما یر المتممة التي لم تحز مطلقا علىالإنجاز في أنّها تسلم للبنایة غ

ة إتمام یمكن أن یستفید من رخص«: على 15 -08من القانون رقم 22نصت علیه المادة

الإنجاز على سبیل التسویة حسب الشروط والكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون، 

.4»رخصة البناء من قبلة غیر المتممة والذي لم یتحصل علىصاحب البنای

ع في أشغال البناء خلال إلزام المستفید من التسویة بالشرو ینتج عن هذین السندین

ر، وإتمامها في حدود الآجال المقررة بالترخیص المسلم، وهذا من خلال التقدم ثلاثة أشه

ــات مــن مختلــف الخــدمات إلا «:علــى أنّــه 19-15رقــم  مرســوم تنفیــذيمــن 61تــنص المــادة -1 ــروع البنای لا توصــل ف

مطابقــة البنایــة الــذي یعــد مــن طــرف أعــوان مــؤهلین تــابعین لمصــالح التعمیــر باســتظهار رخصــة البنــاء ومحضــر إثبــات 

.»للبنایة
.وملحقاتھ01أنظر الملحق رقم -2
.132عیسي بن دوحة، مرجع سابق، ص -3
.وملحقاته01انظر الملحق رقم-4
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بطلب فتح الورشة أمام رئیس المجلس الشعبي البلدي، ولا یبرأ المستفید في هذه الحالة من 

.1التزاماته، إلاّ بعد حصوله على شهادة المطابقة وفقا للإجراءات العادیة

الفرع الثاني

تحفظ لجنة الدائرةحالة

في حالة وجود تحفظات من قبل إحدى المصالح التي تمت استشارتها یمكن للجنة 

الدائرة إن تبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا الذي یطلب من المصرح 

.حضر ملفا إضافیا من أجل كشف أي لبس حول البنایة محل المطابقة

ض بعض الشروط قبل تسلیم المطابقة، كأن تفرض كما یمكن للجنة الدائرة أن تفر 

الخ، ویقوم رئیس ,,,,على صاحب البنایة إزالة بعض النوافذ وإعادة تغیر مدخل البنایة

لجنة الدائرة في الأسبوع المجلس الشعبي البلدي بتبلیغ هذه الشروط إلى المصرح من قبل

مكن منحه سند المطابقة، وفي ، فإذا ما طبق هذا الأخیر لتلك الشروط المفروضة أالموالى

حالة العكس عدم تطبیق الشروط المفروضة علیه تصدر لجنة الدائرة قرارها بالرفض، وهذا 

المتعلق 2009جویلیة23ما نص علیه القرار الوزاري الصادر من وزارة السكن والعمران في 

بخصوص في حالة وجود تحفظ «:على أنّه04بسیر اجتماعات لجنة الدائرة في مادته 

أو إتمام الإنجاز تبلغ اللجنة رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص /تحقیق المطابقة و

.2»إقلیمیا، الذي یبلغ بدوره المصرح من أجل رفع التحفظ الصادر عن المصلحة المعنیة

الفرع الثالث

حالة رفض طلب التسویة القانونیة للبنایات غیر الشرعیة

إذا رأت لجنة الدائرة أن البنایة المراد مطابقتها لا تشمل على المواصفات والخصائص 

الأزمة لتحقیق مطابقتها أو أتمام انجازها، في هذه الحالة تقوم هذه الأخیرة بإصدار قرار 

أن ینطلق في أشغال إتمام یجب على المالك أو صاحب المشروع « :على 15-08من القانون رقم 57تنص المادة -1

.»أشهر ابتداء من تاریخ تسلیم رخصة إتمام الإنجاز)3(الإنجاز في أجل ثلاثة 

، یحدد النظام الداخلي السیر الاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة 2009یولیو 23قرار وزارة السكن والعمران، مؤرخ في -2

.بالبت في تحقیق مطابقة البنایات
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رئیس المجلس الشعب البلدي في اجل شهر واحد من تاریخ  ىرفضها للتسویة الذي یرسل إل

یوما الموالیة لاستلامه 15البت فیه الذي بدوره یقوم بتبلیغ المصرح بقرار اللجنة الدائرة خلال

.1قرار الرفض

من 17ویكون مصیر البنایات المعنیة بقرار الرفض الهدم، طبقا لم جاءت به المادة 

، 16البنایات غیر القابلة للمطابقة المذكورة في المادة«:على أنّه15-08القانون رقم 

76تكون بعد معاینتها من طرف الأعوان المؤهلین موضوع هدم طبقا لأحكام المادة 

.»المعدل والمتمم، وتقع أعباء الهدم على المخالف 29-90من القانون رقم 4مكرر

ي تابعة للأملاك الوطنیة ونجد أیضا نفس الشئ بالنسبة للبنایات المشیدة فوق أراض

العمومیة، والتي تم رفض إعادة تصنیفها وإلحاقها بالأملاك الوطنیة الخاصة من أجل التنازل 

.عنها للمعني وفقا للإجراءات التي یحددها القانون

فبعد قیام مصالح أملاك الدولة بالتحقیق العقاري من قبل لجنة الدائرة، و التأكد من 

البنایة غیر القانونیة لأنها تشكل خطرا على الملك الوطني العمومي، استحالة تسویة وضعیة 

.وتقوم لجنة الدائرة بخطر رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، من أجل القیام بهدم البنایة

أما إذا كانت البنایة مشیدة فوق مستثمرة فلاحیه عمومیة أو خاصة، فیجب على لجنة 

لبناء غیر الشرعي من أجل إعادة الأماكن إلى حالتها الدائرة أن تقدم أعذارا لصاحب ا

الأصلیة، وفي حالة عدم الاستجابة فإن أشغال الهدم تنفذ من قبل الوالي، حتى و إن قرر 

ق إجراء الهدم المتخذ من قبل للجوء إلى القضاء، حیث ذلك لا یعلالمعني بهدم البنایة فعلیه ا

.2السلطة الإداریة المختصة

.15-08القانون من45المادة-1

، كلیة الحقوق والعلوم الماستر، مذكرةالآلیات القانونیة لتسویة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائريشرایطي حمزة، -2

.73،ص 2012، جامعة المدیة،السیاسیة
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ن وترقیة ن التطورات الحاصلة في البلدان المتمدنة المرتبطة بتحسین معیشة الإنساإ

أن  یجابیا في المجتمع انطلاقا منالذي ینتمي إلیه، جعلته یؤثر تأثیر االوسط الجمالي

.الإنسان ابن بیئته

كل هذا جعل المشرع یفكر في مختلف السبل الكفیلة بوضع حد للفوضى العمرانیة 

وأن المشرع لم یبقي مكتوف الیدین إزاء انتشار البناء .التي شوهت مختلف المدن الجزائریة

رتب للمشاریع الاستثماریة التي تتعلى حساب الأوعیة العقاریة الموجهةالفوضوي وتوسعه

آثار سلبیة، إنّما سعي لاستدراك النقائص الموجودة في النصوص القانونیة بإصدار  همن

المحدد لقواعد 15-08قانون رقم ال المشرعحیث اصدرلمشكلة،قواعد جدیدة تعالج هذه ا

لحالات عدم انتهاء البنایات، من خلال استحداث وضع حد ل طابقة البنایات وإتمام إنجازها،م

رخصة :تعمیر جدیدة مثلانتهاء  الأشغال واستحداث عقود تعمیر جدیدة مثل رخصة أدوات 

البناء على سبیل التسویة وهذا عن طریق إیجاد حلول توافقیة تسمح بالتسویة القانونیة 

جعلها مطابقة لمواصفات البناء العصري لبنایات غیر شرعیة من دون إغفال على ترقیتها و 

المهیئا، والمنسجم مع بقیة البنایات حتى یشكل معها مدینة راقیة متحضرة بمواصفات 

.عالمیة

 ةضرار بالمصالح العامإلى رفض كل تسویة تؤدي إلى الأ15-08عمد القانون رقم 

سم هذا القانونام انجازها على أرض الواقع ر ولكي یفعل تحقیق مطابقة البنایات وإتم

لكن العملیة وتحقیقها في أحسن الظروف، الخطوات والإجراءات الواضحة الكفیلة بتسهیل 

إننا نسجل إلا  ،رغم النوایا الحسنة للمشرع الجزائري في معالجة ظاهرة البنایات غیر الشرعیة

  :وهي 15-08القانون رقم  في عدة سلبیات

هو إیجاد حل توافقي لمن تعمد على مخالفة أحكام القانون 15-08قانون رقم المبدأ -

الملزمة وتجاوزها على غیر نهجها، حیث نجد أن هذا الأمر قد یحدث سقوط هیبة القانون 

هي  ، بمعني إن مدة صلاحیته2010إلا سنةلم یدخل حیز النفاذ ویشجع على مخالفة، و 

لیلة جدا، على أساس عدد البنایات الفوضویة ثلاث سنوات فقط حیث عبارة عن مدة ق

الكبیر وغیاب الإشهار لإظهارها، حیث انه لیس من المنطق أن یصدر المشرع قانونا 

لافتتاح  التنفیذیة المطبقة له، وسنة أخرىمؤقتا، ثم ینتظر حوالي سنة لإصدار المراسیم

.مكاتب التسویة على مستوي البلدیات
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اهم في إخراج بعض البنایات من دائرة اللاشرعیة إلا أن إن س15-08القانون رقم -

نفس الوضعیة التي جزائریة قبل إصدار هذا القانون هيالواقع  یقول أن وضعیة المدن ال

.تعیشها في الوقت الراهن

انطلاقا مما سبق نقترح بعض الحلول التي نراها كفیلة بالحد من ظاهرة البنایات غیر 

.15-08انون رقم الشرعیة، بعیدا عن الق

تشجیع البحوث والدراسات الجامعیة للبحث عن أنماط جدیدة لمواجهة مشكلة البناء 

غیر الشرعي واقتراح حلول من شأنها الحد من، نموها وإدراج الأهداف السكانیة في الأبحاث 

.الاقتصادیة والاجتماعیة

والتكوین القانوني تعزیز دور شرطة التعمیر وتزوید أفرادها بالوسائل اللازمة 

.المناسب

بتعدیله 29-90القانون رقم  ى، حیث اللجوء إل15-08عدم تمدید آجال القانون رقم 

میدان التعمیر والبناء في العالم بعیدا على ع التطورات التي وصلت إلیها في بما یتماشي م

.الترقیع كحل الذي اثبت فشله واقعیا

الأحیاء القصدیریة والأماكن الفوضویة وذلك من أجل القیام بعملیة الإحصاء لمختلف 

تحدید العدد الكافي من البنایات المشیدة من قبل الدولة، ومع تفعیل البطاقات السكنیة وذلك 

.من أجل التوزیع العادل للسكن

.تفعیل عملیة هدم البنایات غیر الشرعیة التي لم تمسها عملیة التسویة القانونیة

وان المكلفین بمراقبة مخالفات البناء بالوسائل والإمكانیات لأعا وضع تحت تصرف

اللازمة من أجل القیام بمهامهم في أحسن الظروف، مع المرافقة بالسلطة الأمنیة لحساسیة 

.عملهم وخطورته
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مجلة التواصل في ، خالفات التعمیرالتسویة القانونیة في معبد المجید بوالسلیو، .6

و العلوم السیاسیة، عنابة، كلیة الحقوق،/32عدد  العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،

2012.

:المداخلات  -أ

رخصة البناء، كآلیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري، اقلولي أولد رابح صافیة، .1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والآفاقحول الترقیة العقاریة، الواقع الملتقي الوطني

.2012فیفري28-27جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي
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الفوضویةفي تسویة البنایات15-08مجال تدخل قانون المطابقة، بحماوي الشریف.2

امعة بلیدة، یومي ، جالتشریعات المغاربیةفي  ملتقي المغاربي، تطهیر الملكیة العقاریة

.2014جوان02-03

:النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة – أ   

 ر.بتنظیم التعاون العقاري، جالمتعلق1976أكتوبر23مؤرخ في 92–76قانون رقم .1

.1977فیفري 09، صادر في 12عدد 

تجزئة متعلق برخصة البناء ورخصة 1982فیفري 06المؤرخ في 02-82قانون رقم .2

).ملغى(، 1982، لسنة06، عدد ر.الأرض لأجل البناء، ج

، متضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم .3

سبتمبر 25مؤرخ في 26-95، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1990، صادر في 52

.1995سبتمبر 27، الصادر في 55، ج ر عدد 1995

ة والتعمیر، صادر متعلق بقانون التهیئ1990دیسمبر01مؤرخ في 29-90قانون رقم .4

بموجب القانون معدل ومتمم، 1990، لسنة 52عدد  ر،.ج، 1990دیسمبر 02بتاریخ 

، صادر في 51المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج،ر، عدد، 2004مؤرخ في أوت 04-05

 .2004أوت 15

،ق بحمایة الساحل وتنمیته، ج ریتعل2002فیفري 05مؤرخ في 02-02قانون رقم.5

.2002فیفري 12، الصادر في 10عدد 

،المؤرخ في 29-90یعدل ویتمم القانون 2004أوت 14، مؤرخ في 05-04قانون رقم .6

استدراك في (2004، لسنة 51عدد ، ر.متعلق بالتهیئة والتعمیر، جدیسمبر، وال01

).2004لسنة  71عدد  ،ر.ج
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فیات  منح الامتیاز ، الذي یحدد شروط وكی2006أوت  30مؤرخ في 11-06أمر رقم .7

والتنازل عن الأراضي التابعة  للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع 

 . 2006أوت  30، الصادر في 53استثماري، ج ر عدد

متعلق بتحدید قواعد مطابقة 2008یولیو سنة20مؤرخ في 15-08قانون رقم .8

  .2008أوت  03، الصادر في 44، ج ر، عدد ت وإتمام انجازهاالبنایا

:النصوص التنظیمیة  - ب

، متعلق بإنشاء لجنة استثماریة 1973فیفري 28مؤرخ في 45-73تنفیذي رقممرسوم .1

.1973مارس 9الصادر في 20لتهیئة المناطق الصناعیة، ج ر عدد

یحدد شروط تسویة أوضاع  1985أوت 13مؤرخ في  212- 85رقم تنفیذي مرسوم .2

الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقد، أو مباني غیر 

، 34عدد ، ج ر، مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن

).ملغي(.1985الصادر لسنة

یحدد كیفیات تحضیر شهادة 1991جوان18، مؤرخ في176-91تنفیذي رقممرسوم .3

خصة التعمیر ورخصة التجزئة، وشهادة التقسیم، ورخصة البناء، وشهادة المطابقة، ور 

).ملغى(، 1990، لسنة 26، عدد الهدم وتسلیم ذلك، ج ر

ذ المتعلق بإجراءات  تنفی2009مایو 02المؤرخ في 154-09تنفیذي رقممرسوم .4

.2009مایو  06في  صادرال 27التصریح بمطابقة البنایات، ج،ر، عدد

:التعلیمات الوزاریة.1

معالجة البناء غیر المشروع  1985أوت   13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في.2

.والتي تبین مختلف أنماط البناء غیر القانوني وآلیة تسویته



71

، یحدد النظام الداخلي السیر 2009یولیو 23وزارة السكن والعمران، مؤرخ في  قرار.3

.الاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقیق مطابقة البنایات

، تتضمن تبسیط كیفیات 2012سبتمبر 06، مؤرخة 04تعلیمة وزاریة مشتركة رقم .4

قع وزارة السكن والعمران تحقیق مطابقة البنایات وإتمام انجازها، منشورة في مو 

.والمدینة

، تتعلق بتسلیم عقود 2012جانفي 12المؤرخة في01لتعلیمة الوزاریة المشتركة رقم.5

 ىالتعمیر للتجهیزات والسكنات المنجزة من طرف الإدارات والمؤسسات  العمومیة، عل

154-09والمرسوم التنفیذي  15-08 رقم أن طلبات عقود التعمیر في إطار قانون

المنظم له والمتعلق بالإدارات والمؤسسات العمومیة تودع مباشرة علي مستوي مصالح 

.التعمیر والبناء للولایة

ثانیا باللغة الفرنسیة
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